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  مقدņمة
  

إلى  يؤدّي وهذاالتقدّم الإقتصادي الحديث، تنوّعا كبيرا في وسائل التمويل،  يعرف      

ى تمويل الخدمات تسهيل تحرّك الأموال بين المدخّرين والمستثمرين، وقد أصبح الطلب عل

 لإستراتيجيةباعتباره أداة  يتزايد بشكل سريع، عن طريق الإيجار التمويلي والإستثمار

، الذي هو عماد الحياة الإقتصادية 1المؤسسات والمشروعات، ووسيلة التبادل الإقتصادي

داخل الدّولة، وقد أصبح لهذا العقد أهمية كوسيلة تمويلية، في بلدان شتّى، خاصّة مع تزايد 

ادر تمويلية أكثر مرونة، وإستجابة لمتطلّبات نموّها وتوسّعها، حاجة المشروعات إلى مص

 وارتفاعوفي ظلّ ما يشهده العالم من تطوّر سريع في تكنولوجية التسويق والإنتاج، 

تكاليف الحصول على رؤوس الأموال، ممّا يشكّل عقبة في وجه المشاريع التي لا تتوافر 

 برز الدور المميّزالأصول الإنتاجية، ومن هنا  لديها الموارد المالية الكافية للحصول على

هذا العقد، باعتباره العمود الفقري في تنشيط المعاملات الإقتصادية، ليس فقط داخل الدول ل

من الركائز الأساسية في دفع  هذا العقد ، فقد أصبح، ولكن في الدول المتقدّمة أيضاالنامية

 المحلّي، ومن ثمّة تشجيع التنافس داخل الأسواقكفاءة المنتج الوطني داخل الإقتصاد 

الدولية، وأصبح ذروة التطوّر القانوني للصيغ التمويلية، التي تحقّق للمشروع  الوطنية و

إلى أداء كامل  يضطرأن الإقتصادي، إمكانية الحصول على الأصول الرأسمالية، دون 

 لباقي طرق التمويل الأخرى القيمة أو التكلفة اللاّزمة لذلك، فأصبح هذا العقد بديلا

  .وخاصّة التقليدية منها

في منتصف  رأس مال الأمريكي،الوقد ولدت فكرة الإيجار التمويلي في كنف 

، وذلك 1950الصناعة الأمريكي بوث سنة  القرن العشرين، حيث كان ذلك لدى رجل

ا تي عكف على دراستهبمناسبة صفقة ضخمة معروضة عليه، ومن خلال الحسابات ال

أنّ إحتراف تأجير المعدّات الإنتاجية للمشاريع الإقتصادية، يمكن أن يكون مصدر  وجد

للأرباح الطائلة، وتفوق تلك التي يمكن تحقيقها من خلال إنتاج مصنعه، فقام هو 
                                                            

1TOBNI MOUNA : Le Crédit – bail un nouveau mode de financement des investissements , mémoire de 

fin de cycle, l’école superieur des banques,2006, p 12. 
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ومجموعة من أصدقائه من خلال هذه الفكرة إلى تأسيس أولى شركات التأجير التمويلي 

 United Statesوالتي عرفت تحت إسم  1952ريكية سنة في الولايات المتّحدة الأم

Leasing Corporation  ،وهكذا وجدت فكرة الإيجار التمويلي في صورتها الأصلية ،

، ثمّ سرعان ما عرفت هذه الشركة نجاحا كبيرا، حيث Leasingوالمعروفة باصطلاح 

ترة زمنية وجيزة،  إزداد الطلب على إيجار المعدّات الإنتاجية وتحقّقت الأرباح في ف

بعد سنوات إنتقل  ظلّ النظام الأمريكي، في ونظرا للمزايا التي كان يرتّبها هذا العقد

لمية الثانية، في بداية إلى الدول الأوربية، وذلك عقب الحرب العاقصيرة من ظهوره 

كانت بريطانيا بفعل إنشاء فروع  أولى الدول التي شاهدت مزاولة هذا النظام، ، والستينات

لشركات التأجير التمويلي الأمريكية فيها، وقد لاقى هذا النظام نجاحا واسعا في أوربا، 

 Locafranceخاصّة فرنسا حيث تمّ تأسيس أوّل شركة للتأجير التمويلي فيها تحت تسمية 

 2بتاريخ  455- 66، وصدر أوّل تنظيم تشريعي في هذا الشأن وهو القانون 1962عام 

، وعلى Crédit bail، وقد تبنّى المشرّع الفرنسي في هذا القانون إصطلاح 1966يوليو 

ر في بلجيكا وألمانيا وهولندا ذلك إستقرّ به العمل في فرنسا، وما لبث هذا العقد أن إنتش

  .والنرويج في مرحلة لاحقة اليا وإسبانيا، ثمّ  الدنمارك إيطو

وصولها لدول العالم الثالث، حيث تأسّست  لشركات إلىوقد أدّى تدويل نشاط هذه ا

العديد من الشركات لمزاولة هذا النشاط، لكنّ إنتشار هذا العقد لم يكن كبيرا في الوطن 

  .العربي، ومنها المغرب والجزائر ومصر والأردن ولبنان

الإيجار  عقد العربية منها والغربية إلى تعريف جلّ التشريعات قد إتّجهت و

أو المؤجّر  عملية مالية وتجارية، تتمّ بين طرفين، المؤسسة المموّلة على أنّهويلي التم

المستفيد أو المستأجر  ضع تحت تصرّف الطرف الثاني وهو المشروعالتمويلي، الذي ي

، مالا منقولا كان أو عقّار، خلال فترة محدّدة، ومقابل دفع الأجرة التمويلي أو المقترض

  .من طرف هذا الأخير

مثله مثل باقي العقود الأخرى على الأركان التي تنعقد بها جميع  العقد ويقوم هذا

هو من العقود الرضائية الذي لا يشترط لانعقاده شكلية فالعقود، من رضا وسبب ومحل، 

، إلاّ أنّه جرت العادة على أن يتمّ كتابته وذلك بق الإيجاب والقبولمعيّنة، ويكفي لقيامه تطا

   .لا الإنعقادبغرض الإثبات 
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الإيجار صورة إلى صورتين،  الذي ينصبّ عليهمحلّ البالنظر إلى ه ويتحدّد نوع

صورة  التمويلي للمنقولات، حيث يكون محلّ التأجير مال منقول من سلع وأجهزة، و

يلجأ إليها بمناسبة قيام مشروعات تحتاج إلى عقارات أو التي ، يالإيجار التمويلي العقّار

نتستهلّ دراستها، لكونها موضوع هذا  فيها نشاطها، وهي الصورة التيمنشآت تمارس 

  .البحث

هذا العقد، ونظّم أحكامه بموجب الأمر  هو الآخر المشرّع الجزائريعرف  اكم

، 1"الإعتماد الإيجاري"وذلك تحت تسمية  1996جانفي  10الصّادر بتاريخ  09-96رقم 

بموجب المادّة الأولى منه، على أنّه عملية تجارية ومالية، يتمّ تحقيقها من قبل  وعرّفه

البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، مع 

المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيين أو معنويين، تابعين 

لخاصّ، وتكون هذه العملية قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمّن أو لا للقانون العام أو ا

يتضمّن حقّ الخيار بالشراء لصالح المستأجر، وتتعلّق بأصول منقولة أو غير منقولة ذات 

من عمليات  هكما إعتبرمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية، الإستعمال المهني أو بال

  .ناء الأصول أو إستعمالهاشكل طريقة تمويل إقتكونه يالقرض، 

و ينقضي هذا العقد بانقضاء مدّته، وهو المسار الطبيعي له، حيث يكفل القانون 

هاء فأمّا الخيار الأوّل ويتعلّق بإنللمستأجر التمويلي عند نهايته، ثلاثة خيارات ممنوحة له، 

قدا مؤقّتا بطبيعته، العقد وردّ الأصل المؤجّر، ذلك أنّ الطابع الإيجاري لهذا العقد، يجعله ع

الأصول المؤجّرة إلى  بردّ أو المقترض لا يمتدّ إلى ما لا نهاية، فيلتزم المستأجر التمويلي

، فتنتهي العلاقة بين الطرفان، ونظرا لكون موضوع عند إنتهاء مدته المؤجّر التمويلي

ب أيّ أثر لا يرتّ البحث يتعلّق بالخيارات الثلاثة المقرّرة للمقترض، وأنّ خيار إنهاء العقد

خضوعه للقواعد ، فإنّنا إرتأينا أن نستبعد هذا الخيار من الدراسة، لمن الناحية القانونية

  .، دون وجود أيّة خصوصية بشأنهوالأحكام العامّة

جر المستأ(يحقّق رغبة المقترض خيار الشراء الذي ولا يبقى من الدّراسة سوى 

إلى جانب بقيمة رمزية مقارنة بقيمتها السوقية وقت التملّك، في تملّك العقار و) التمويلي

باستمرارية الإنتفاع بالعقّار المؤجّر وبأجرة أخف من سابقتها  خيار تجديد العقد الذي يسمح
                                                            

  .33إلى  25، صفحة من 1996-01-14، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1996-01-10المؤرّخ في  09- 96الأمر رقم  1
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مع إحتفاظ الملكية للمؤجّر، وما تلعبه من دور فعّال في ضمان حقوق هذا الأخير كوسيلة 

  .المستأجرإئتمان ضدّ مخاطر إعسار أو إفلاس 

وللوصول إلى هذا كلّه إرتأينا تركيز بحثنا هذا حول الإشكالية التي تتعلّق بتحديد 

كما إعتمده الأمر  العقّاري الإعتماد الإيجاريالفعالية التي تحقّقها هذه الخيارات في عقد 

، حيث تتمثّل أهمّ مظاهر هذه الفعالية في حقّ الملكية الثابت لدى المؤسسة 09- 96رقم 

مالية المؤجّرة ودوره الفعّال في إرساء حماية قانونية، لا تحقّقها في العقود الأخرى، ال

وهذا من خلال خيار تجديد العقد، إلى جانب دورها في خيار الشراء حيث تنتقل لدى 

بفضل الآليات المقرّرة  ذلك المستأجر الذي كان يأمل هذا التملّك منذ بداية العقد، ويتحقّق

لمتمثّلة أساسا في الضمانات والإمتيازات المقرّرة للمقترض في ظلّ لضمان ذلك، وا

  .الخيارين

العقاري، تعدّ  عقد الإعتماد الإيجاريإنّ دراسة هذان الخياران وفعاليتهما في ظلّ 

ضرورية وحيوية، على إعتبار أنّ عرض فعاليتهما، من شأنه أن يزيد من هذا العقد 

تشجع الإستثمار، وتحرّك إقتصاد الدول النامية، ومن ثمّة أهمية، باعتباره من العقود التي 

  .خلق سوق إنتاجي لا إستهلاكي

كما أنّ هذا البحث يشكّل جانب من الأهمية في المرحلة الراهنة، والمتمثّلة في أنّ 

بلادنا قد بدأت تنفتح على السوق العالمية، و تحاول مسايرة باقي الدول المتقدّمة في 

رة ومن ثمّة تقويم الإقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس فإنّها تعمل تطوير قطاع التجا

على تشجيع المستثمرين المبتدئين الشباب الذين لا تتوافر لديهم إمكانيات مالية من إقتناء 

عقارات لازمة للقيام بمختلف الأنشطة الإنتاجية، و ذلك لا يتحقّق إلاّ من خلال عقد 

مويل الكامل للمشاريع، ومن ثمّة فإنّ إبراز ما تتيحه الذي يسمح بالتّ الإعتماد الإيجاري

الخيارات في ظلّ هذا العقد من شأنه تحفيز المتعاملين الإقتصادين لهذه الأداة، وتشجيعهم 

على الإقبال عليها، إلى جانب إبراز الضمانات والإمتيازات المقرّرة عند الإقرار بكلا 

  .لنقائص التي تشوبهما قصد الوصول إلى القضاء عليهاالخيارين ومحاولة تحليل ا

ورغم أهميّة البحث في هذا الموضوع إلاّ أنّ دراسته قد واجهت صعوبات عديدة         

العقاري أصلا من  الإعتماد الإيجاريوتتمثّل أساسا في حداثة الموضوع باعتبار أنّ عقد 

وعليه فإنّ التعامل في نطاق هذا البحث لاسيما الخيارات الممنوحة عند  العقود الحديثة،
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إنتهائه ما زال محدودا، إلى جانب قلّة المراجع ويرجع ذلك أساسا لقلّة الفقهاء والباحثين 

الذين تصدّوا للتأليف في مجال الخيارات، فالمراجع في هذا الجانب تكاد أن تكون منعدمة، 

المشرّع الجزائري في هذه الخيارات، وعدم تنظيم الأحكام الخاصّة وكذا نظرا لعدم تعمّق 

  .بها من كافّة جوانبها كما فعله المشرّع المصري

 وتناولناالمنهج النظري الوصفي التحليلي، البحث  هذا في دراسة إتّبعنا وقد

  .والنقد التحليلوذلك بطريقة النصوص القانونية المتعلّقة بالموضوع، 

هذا البحث من خلال تقسيمه إلى فصلين، في الفصل الأوّل، نتناول وقمنا بدراسة 

أهمّ الأوجه التي تظهر من خلالها فعالية خياري الشراء وتجديد العقد، والمتمثّلة في 

الملكية ودورها في تفعيلهما، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نعالج في المبحث الأوّل دور 

، والمبحث الثاني نبرز فيه دور الملكية في تفعيل خيار الملكية كوسيلة تفعيل خيار الشراء

  .تجديد العقد

أمّا الفصل الثاني فنخصّصه للبحث في الآليات التي من شأنها تحقيق فعالية هذين 

الخيارين، وينقسم هذا الفصل بدوره إلى مبحثين، المبحث الأوّل يتضمّن آلية الضمانات 

د، والمبحث الثاني يتضمّن آلية الامتيازات المقرّرة في خياري الشراء وتجديد العق

  .الممنوحة في ظلّ هذين الخيارين



  
  

  الفƬل الأوņل
  

في تفعيل خياري  دور الملكية
   عقدالشراƅ وتجديد ال
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ة أو ، من العقود الزمنيّ)الإيجار التمويلي( العقاريالإعتماد الإيجاريعقد يعتبر 

حو الذي عقود المدّة، فإن قام أطرافه بتنفيذ الإلتزامات التي يفرضها عليهم، وعلى النّ

إستقرّ في مساره الطبيعي، ووصل إلى نهاية المدّة المتّفق يرضي كلّ منهم، يكون العقد قد 

الطريق  هو وهذاعليها بينهم، والتي تتناسب مع العمر الإقتصادي للأصول المؤجّرة، 

الطبيعي لانقضاء العقد، بانتهاء مدّته، غير أنّ إنتهاء مدّة هذا العقد تكفل للمستأجر 

 إلى المؤجّر التمويلي العقار المؤجر ردّ إمّا ،أحد الإختيارات الثلاثة) المقترض(التمويلي 

في  استبعاده من الدراسة تمّ هو الخيار الذيو إنهاء رابطة الإيجار بين الأطراف و 

 الإعتماد الإيجاريقد و تجديد عراء،أأو تملّك هذه الأصول بناءا على خيارالش1ّ،المقدّمة

وجه و  فيما يخصهما إلى أن أهمّ الدراسة، حيث استقر غالبية الفقه وهما الخيارين محلّ

 حق الملكية الذي يعتبر أقوى الحقوق العينية هوفعالية هذان الخياران  تتجلّى فيهمظهر 

من تملك العقار ) المستأجر(من خلال تمكين المقترض  اجليّ ذلك يتبيّن، و على الإطلاق

عند نهاية مدّة  وعاالأكثر وقالغالب و باعتباره الهدف  المؤجر عند إقراره خيار الشراء

احتفاظ  إستمرار ل، كما أنّفي المبحث الأوّهو الأمر الذي نتناول دراسته و  ،2هذا العقد

بملكية العقار المؤجر عند اختيار تجديد هذا ) التمويلي المؤجر(ة المؤجرة سة الماليّالمؤسّ

تستطيع من خلاله هذه المؤسسة استرجاع العقار في أي وقت  ا،قويّ اضمان العقد يعدّ

Əلما تلعبه الملكية في هذا الخيار من دور تأميني، ميهدد الائتمان المقدّ يحصل فيه طار ،

 الأمر الذي نقومو هو ووسيلة قانونية لحماية الدائنين من خطر إفلاس أو إعسار المدين، 

  .بإبرازه في المبحث الثاني

  

  

  
 

                                         
ليا صفاء عمر خالد بلعاوي، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي و تنظيمه الضريبي، رسالة لنيل شهادة ماجستير، كلية الدراسات الع 1

  .105، ص 2005نابلس، فلسطين عام 
  .53القاهرة، ص -صر، دار النهضة العربية م1990علي سيد قاسم، الجوانب القانونيّة لǘيجار التمويلي، بدون طبعة، سنة .د2
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Ƙالعقار تفعيلوسيلة الملكية  :الأول المبح ƅفي عقد الإعتماد الإيجاري  خيار شرا
    العقƁاري

  

المؤرخ في  09-96رقم  1لأمروفقا ل) المقترض ( يستطيع المستأجر التمويلي

نهاية  عند، أن يختار تملّك العقار المؤجّر بالاعتماد الإيجاريو المتعلق  01-1996- 10

، وذلك بإبداء رغبته، قبل نهاية العقد بمدّة )الإيجار التمويلي(الإيجاري  الإعتمادمدة عقد 

معقولة، وبالثمن المتّفق عليه في ذات العقد، الذي يراعى عند تحديده ما سوف تؤول إليه 

قيمة العقّار، بسبب الإستعمال، خصوصا قيمته السوقية، وما سوف يقوم بسداده المستأجر 

  .ة الإيجارية خلال مدّة العقدالتمويلي من أقساط القيم

ل هذا القانون، للمستأجر التمويلي خيار شراء العقار، وهي إمكانية لم تكفلها وقد كف

لتكييف العقد التشريعات المقارنة على نسق واحد، فمنها من جعلها أحد العناصر الهامّة 

نين من لا يعير لهذه ، ومن هذه القوا2ليس بيعا إيجاريا، أو بيعا لأجلبأنّه إيجار تمويلي، و

  3.الإمكانية دورا في تكييف العقد، بل ويمنع إعطاء الحقّ فيها للمستأجر التمويلي

ية العقّار المؤجّر لهذا وعند ممارسة المستأجر التمويلي إختيار الشراء، تنتقل ملك

ية ،وذلك بمقتضى وعد ملزم لجانب واحد هو المؤجّر التمويلي، الذي يتعهّد منذ البداالأخير

بنقل الملكية إلى المستأجر التمويلي إن أبدى رغبته في ذلك، وبعد سداد الثمن المتّفق 

ستأجر التمويلي انتقال الملكية إلى الم هو ما نتطرق إليه في المطلب الأول، كما أنّعليه، 

، و هو لغيروبالنسبة لفيما يتعلّق بالمتعاقدين، قانونيةالثار بعض الآ يرتب دون أثر رجعي،

  .في المطلب الثاني عرضهنقوم ب ما

  
 

  

                                         
المتعلق بالاعتماد الإيجاري والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد رقم  1996- 01-10الصادر في  09- 96الأمر رقم  1

  .33إلى  25، صفحة من 1996-01-14بتاريخ  03
لسنة  95، وكذلك القانون المصري رقم 2002لسنة  16 ، والقانون الأردني رقم1966يوليو  2الصّادر في  455-66لقانون الفرنسي رقم كا2

1995  
  .كالقانون الإنجليزي3
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  تملƿƁ المقترض للعقار المؤجņر:المطلƒ الأول
 ،1انتقال ملكية العقار المؤجر عند إقرار المقترض بحقه في خيار الشراء إنّ

 انتقال حق الملكية في خيار الشراء وأساس ضمونمإلى  في مرحلة أوّلية يقتضي التطرق

إلى  التطرّق و ذلك في الفرع الأول، ثم وتمييزه عن غيره من النظم القانونية التي تشابهه،

المتعلّق بالإعتماد الإيجاريلانتقال هذه الملكية  09-96المقرّرة بموجب الأمر رقم  شروطال

  .في الفرع الثاني عند الإقرار بهذا الخيار، وذلك

  

  العقاري الإعتماد الإيجاريالمؤجņر في عقد العقار نتقال ملكية إكيفية:الفرع الأول
، وأبدى رغبته في عند نهاية مدّة العقد مويلي خيار التملّكإذا ما أعمل المستأجر التّ

يصبح هناك و،إلى عقد بيع الإعتماد الإيجاريا عقد يتحوّل تلقائيّشراء العقّار محلّ العقد،

ليصبح  "المشتري" العقد إلى المستأجرل ملكية محلّ إلتزام على عاتق المؤجّر التمويلي بنق

، المالك الجديد للعقار الذي كان يستأجره، وبعد سداد الثمن المتّفق عليه، هذا الأخير

  .هذا الحقّله ومتمتّعا بكافّة السلطات التي يخوّلها 
ويمثّل إنتقال الملكية في ظلّ هذا الخيار مصلحة مشتركة لكلا طرفي العقد، 

مقابل تمويل المؤجّر للأصل، يستطيع تملّك هذا  الذي دفع ،يليلتموفبالنسبة للمستأجر ا

، أمّا المؤجّر فبعد إسترداده لكامل حقوقه المالية تجاريةال قيمتهالعقّار بثمن يقلّ كثيرا عن 

جزء منه، كما يتخلّص من عناء  فإنّه يتخلّص من هذا العقّار بعد إنخفاض قيمته لإهتلاك

  .2التصرّف فيه من خلال بيعه أو تأجيره إلى شخص آخر غير المستفيد

لكنّ التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد، هو حول كيفية إنتقال ملكية العقار 

Þ المؤجّر عند إعمال خيار الشراء  

                                         
 و نشير في هذا المقام إلى أنّ المشرّع المصري كان قد فصل بين صور عقود التأجير التمويلي وبين تقرير حق الخيار الثلاثي، وجعل تمكين 1

في عقود التأجير التمويلي، إذ يعدّ من الوجهة القانونية الركن الذي يتميّز به عقد  المستأجر من تملّك المال يقوم مقام الركن الموضوعي الخاصّ

  .التأجير التمويلي عن عقود الإيجار التقليدية وهو ما لم يأخذ به المشرّع الجزائري
2 OLIVIER PADE, Le crédit – bail immobilier ,thése de doctorat de droit, Paris,Panthéon-

Sorbonne,2001, p 32. 
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المتعلّق  09-96من الأمر رقم  08المادة على هذا الإشكال في وقد أجاب المشرّع 

  :على مايلي التي تنصّ عتماد الإيجاريبالإ

عتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة عقدا يمنح من خلاله طرف يعتبر عقد الإ"

مقابل الحصول  ،"المستأجر"على شكل تأجير لصالح طرف آخر يسمى و ،يدعى المؤجر

مع إمكانية  ،حسابهاشتراها أو بنيت ل ،مهنية لمدة ثابتة أصولا ثابتة، وعلى إيجارات

المستأجر في الحصول على ملكية مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه 

  :و يتم ذلك في صيغة من الصيغ المذكورة أدناه انقضاء مدة الإيجار

  

 .عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد -

الأرض  باشر أو غير المباشر حقوق ملكيةعن طريق الاكتساب المو -

 .رةدت عليها العمارة أو العمارات المؤجّالتي شيّ

تشييدها على  أو عن طريق التحويل قانونا ملكية الأصول التي تمّ -

  ".هي ملك المستأجرالأرض و التي 

) التمويلي المستأجر(المقترض  أنّالسابقة الذكر،  08و يستخلص من نصّ المادّة 

بناء على خيار الشراء  موضوع عقد الإيجار التمويليبإمكانه اختيار تملك العقار المؤجر 

نازل تنفيذا التّ عن طريقا يصبح مالكا له إمّ الممنوح له في نهاية مدّة هذا العقد، و حينها

شراء مباشر أو غير مباشر لحقوق ملكية عن طريقاو إمّ ،للوعد بالبيع من جانب واحد

دة على انتقال ملكية الأبنية المشيّريق ا عن طالأرض القائم عليها العقار المؤجر، و إمّ

  1.الأرض العائدة للمستأجر

1 ùانتقال الملكية تنفيذا للوعد بالبيع: 

يقصد به أن يعد  2الوعد بالبيع ، فإنّللقواعد العامةتطبيقا ور قانونا من المقرّ

ر في شرائه هذا الأخيإذا رغب  ،المتعاقد الآخر أن يبيع له هذا الشيء ،صاحب الشيء

                                         
لسنة  837-67وهو ذات الأمر الذي تطرّق إليه المشرّع الفرنسي عند تعريفه للقرض الإيجاري العقّاري بموجب المادّة الأولى من الأمر 1

حدّد طرق إنتقال هذه الملكية في عقد الإيجار التمويلي، مكتفيا ، على خلاف المشرّع المصري الذي لم ي544- 66المعدّل والمتمّم للقانون  1967

  .باعتبار أنّ تمكين المستفيد من تملّك الأصل المؤجّر في نهاية مدّة الإيجار ركنا جوهريا في هذا العقد
ما بإبرام عقد معين في المستقبل لا الإتفاق الذي يعد له كل المتعاقدين أو أحده" من القانون المدني الجزائري على ما يلي  71تنصّ المادّة 2

لعقد إستيفاء يكون له أثر إلاّ إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدّة التي يجب إبرامه فيها، وإذا إشترط القانون لتمام ا
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الطرف الآخر  إذا أظهر ،حده بالبيعة، فيكون صاحب الشيء هو الملزم ودخلال مدة محدّ

 فيتمّ ،إن شاء أظهر رغبته في الشراء ،في الشراء من عدمه هو حرّرغبته في الشراء،ف

، وهو الأمر البيع، و يسقط الوعد متنع عن إظهار هذه الرغبة فلا يتمّالبيع و إن شاء إ

  .من القانون المدني 72و  71وله المشرّع في المادّتين الذي تنا

يلجأ  التمويلي العقاري فإن المؤجر الإعتماد الإيجاريو تماشيا مع خصوصية عقد 

د ذلك ضمن صياغة و يحدّ ،شراء العقار محل التأجير في بداية العقدخيار  1إلى اقتراح

بتنازله عن  ،ند وعد من المؤجرن هذا البخاصة به في بند من بنود العقد، على أن يتضمّ

ة الإيجار قبل انتهاء مدّ ،المستأجر بحقه في شراء هذا العقار إذا أقرّ ،العقار محل العقد

  .2المحددة في العقد

ك العقار المستأجر، و حينها بتملّ،و يتحقق هذا الوعد بإعلان المستأجر عن رغبته

بيع، فتنتقل على إثرها ملكية هذا العقار إلى  علاقةل العلاقة بين الطرفين إلى تتحوّ

 ،و دون أن يكون لها أثر رجعي و ذلك تنفيذا للوعد بالبيع) التمويلي المستأجر(المقترض 

المتعلق بالاعتماد  06-96فقرة أخيرة من الأمر رقم  103و هو الأمر الذي أكدته المادة 

  .الإيجاري

  

2 ùباشر أو غير المباشر لحقوق الاكتساب الم انتقال الملكية عن طريق

 :المؤجرة بنايةملكية الأرض المشيدة عليها ال

                                                                                                                               
إذا وعد "من القانون المدني الجزائري على  72دّة كما تنصّ الما" شكل معيّن فهذا الشّكل يطبّق أيضا على الإتّفاق المتضمّن الوعد بالتعاقد

ل قام الحكم شخص بإبرام عقد ثمّ نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللاّزمة لتمام العقد وخاصّة ما يتعلّق منها بالشك

  ."مقام العقد
لم تنصّ  2008لسنة  45و كذا القانون الأردني رقم  2007لسنة  11ي رقم وتجدر الملاحظة إلى أنّه هناك بعض القوانين كالقانون اليمن  1

ار مباشرة على حق الخيار المعطى للمستأجر لانتقال الملكية إليه، مما يؤكّد أنّ هذا الحق له نظرة عقدية لا يعطى بموجب طبيعة عقد الإيج

  .قد صراحة على هذا الحقالتمويلي وخصائصه أو بمقتضى القانون، و إنّما عندما ينصّ هذا الع
مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصّص قارنة، طبيعة عقد الإيجار التمويلي وحدوده القانونيّة، دراسة مÛ عيسى بخيت. أ 2

  .104، صفحة 2011عقودومسؤولية، نوقشت بجامعة بومرداس، سنة 
لا يمكن أن يدعى العقد الإيجاري كذلك مهما كانت " عتماد الإيجاري على مايلي المتعلق بالا 09- 96فقرة أخيرة من الأمر  10تنصّ المادّة  3

ع قيمة الأصول التي تعلّق الأمر بها إلاّ  إذا حرّر بكيفية تسمح بالتحّقق دون غموض بأنّه يسمح للمستأجر أن يكتسب الأصول المؤجرة مقابل دف

  .........".بالشراءفي حالة ما إذا يقرر مزاولة حق الخيار ...... متبقية 
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الأرض مملوكة لشخص، بينما المباني مملوكة لشخص آخر،  قد يحدث أن تكون

بإبرام عقدين متميّزين، الأوّل يتعلّق بشراء الأرض  في هذه الحالة فيقوم المؤجّر التمويلي

فيتملّك المؤجّر المبنى ويقوم بتأجيره للمستأجر التمويلي من مالكها، والثاني بشراء المباني،

فلا يمكن حينها فصل تأجير المبنى أو العمارة عن تأجير  ،الإعتماد الإيجاريعقد  بموجب

ي الحصول على عقار سبق يبغ) التمويلي المستأجر(كون المقترض الأرض المقام عليها 

  1.و يحدد ذلك في العقد ،بناءه على أرض مملوكة للغير

بالخيار ) المستأجر(يتمتع المقترض  ،الإعتماد الإيجاريو عند نهاية مدة عقد 

و المتمثل في تملك العقار المبنى سابقا على أرض الغير، و متى أعلن عن رغبته  ،المميز

عنصر  هاعلى اعتبار أنّ ،زائد الأرض ،في ذلك انتقلت إليه ملكية العقار أو العمارة المبنية

  .المؤجرفي المال 

المشكلات القانونية التي ه من أهمّعتبار أنّإلى إ2"هاني دويدار"إلا أنّه اتجه الدّكتور 

  .هو في تحديد مقابل هذا التملك ،كتساب ملكية الأرض المقام عليها المبنى المؤجريثيرها إ

3 ùقانونا  ملكية الأصول المشيدة على الأرض المملوكة للمقترض لانتقا

 :عن طريق التحويل

عن طريق خيار الشراء إلى ) المقترض(المستأجر التمويلي يلجأ  وفي هذه الحالة

  .اكتساب ملكية العقار الذي تم تشييده على الأرض التي هي ملك له

و تزامن انقضاء  ،على أرض مملوكة للمستأجر 3ذلك أنه في حالة إنشاء مباني

نتقال ملكية المباني إلى إب عليه مما يترتّ ،بالأرض نتفاعالإعتماد الإيجاري مع انقضاء الإ

من القانون  783عملا بالمادّة  إعمالا لقواعد الالتصاق العقاري ،ة القانونالمستأجر بقوّ

لى إعلان إرادي من جانب المستأجر، وبذلك لا يختلف تملّك دون حاجة إ، 4المدني

له عن تملّكه لعقار سبق شراؤه أو المستأجر التمويلي للمباني المقامة على أرض مملوكة 

                                         
  .123، 122، 121هاني دويدار، الأرض كموضوع لعقد التأجير التمويلي، دار الفكر العربي، بدون تاريخ نشر، ص  1
  .124دويدار هاني، نفس المرجع السابق، ص . د2
  .128دويدار هاني، نفس المرجع السابق، ص . د 3
كلّ ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى يعتبر من : " من القانون المدني الجزائري على مايلي 782تنصّ المادّة  4

  ".عمل صاحب الأرض وأقامه على نفقته ويكون مملوكا له 
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تمّ بناؤه على أرض مملوكة للغير، على الأقلّ من الوجهة العملية، إذ في جميع هذه 

  .الفروض، تؤول ملكية العقار إلى المستأجر التمويلي عند إنتها مدّة العقد

و مع ذلك لا يخفى ما لانتقال ملكية المباني إلى المستأجر حال تشييدها على  

في الطرق  ة، فبينما يلزم لانتقال ملكية العقار المستأجرملوكة له من خصوصيّأرض م

تنتقل ملكية المباني إليه  الأخرى صدور إعلان إرادي بقبول التملك من قبل المستأجر،

في هذه الطريقة ، ولا مجال للحديث بقوة القانون ما دامت مشيدة على أرض مملوكة له

  .باني إلى المؤجر على حدّ قول الدكتور دويدار هاني محمّدتجديد ردّ المعن إمكانية طلب 

ليس نتيجة حتمية لتنفيذ   ،القانون 1انتقال الملكية إلى المستأجر بقوة  و نرى أنّ

، وما تعليق إنتقال بقدر ما يمثل ذلك غاية منشودة من قبل الطرفين ،الإعتماد الإيجاري

سوى تفادي ترتيب ثمّة آثار قانونية لا  الملكية في الطرق الأخرى على خيار المستأجر،

يرتضيها الطرفان، ممّا يجعل هذه الآلية لانتقال ملكية العقّار إلى المستأجر التمويلي، هي 

  .الغاية المنشودة في ذاتها

 الإعتماد الإيجاريفي عقد  2الميزة الأساسية  ن أنّه تبيّفإنّ ،و بناء على ما سبق

المعطى إلى المستأجر لكي يعلن عن رغبته في  الشراء،خيار العقاري، تكمن في الحق ب

الملكية العنصر الجوهري  ا يجعل من حقّك العقار محل التأجير، ممّنهاية العقد بتملّ

، غير أنّ كيفية إنتقال )الإيجار التمويلي(بالإعتماد الإيجاري العقد المعتمد عليه في وصف 

  .عقود الأخرىو هذه الإمكانية ليست متاحة في الهذا الحقّ 

 البائع محتفظا يبقى، مثلا في عقد البيع مع احتفاظ البائع بملكية الأموال المبيعةف

، بناءا على الشرط المتّفق عليه في العقد، إلى حين وفاء المشتري طيلة العقد بملكية المبيع

ن جانب بكامل الثمن المحدّد في العقد، فتنتقل الملكية إليه مباشرة، دون الحاجة إلى وعد م

  .البائع

تنتقل الملكية إلى المشتري منذ ،3location‐venteفي عقد البيع الإيجاريه كما أنّ

ه و هو سداد جميع الأقساط، أي أنّ ،توقيع عقد البيع، غير أنه بيع معلق على شرط واقف
                                         

  .130، 129دويدار هاني، نفس المرجع السابق، ص . د 1
، المنشور في مجلة  نقابة المحامين ببيروت، العدد الثاني، لسنة "قد الليزينغ في القانون اللبناني خصائص ع" سامي منصور، مقال حول .د2

  .433، ص2009
  .26،27، ص1984إبراهيم أبو اليل، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى، مطبوعات جامعة الكويت، سنة .د3
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بالمقابل  ،يلعب فيه البائع دور المؤجر ،العادي اتفاق يلجأ فيه الطرفان إلى عقد الإيجار

ك المشتري يتملّ ،عند الانتهاء من سداد الأقساطو ،ظهر المشتري في  صورة المستأجري

ع هو الأمر الذي كرّسه المشرّعقد، ويعود إلى يوم إبرام ال ،بأثر رجعي ذلكو ،العقار

د لشروط المحدّ 2004-04-23 خ فيالمؤرّ 1051-01 رقم بموجب المرسوم التنفيذي

  2.عمومية في إطار البيع بالإيجار المعدل و المتممشراء المساكن المنجزة بأموال 

ترنة برغبة المستأجر إذا أراد مق ، فهيالإعتماد الإيجاريانتقال الملكية في  أمّا

هو المؤجر، على لوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ووفقا لǘدارة التي يعلنها عقب ا ذلك،

و ينقلب بيعا إثر  ،ء ملزم لجانبينخلاف البيع بالإيجار الذي يقترن بوعد بالبيع و الشرا

  3.نهاية عقد الإيجار بصورة آلية

عند  التمويلي بصفة واضحة أهمية خيار الشراء المقرر للمستأجر و من هنا تتجلىّ

ك العقار من تملّ من خلالهاهذا الأخير، ن،يمكّبأنّه وسيلة فعّالة،نهاية مدة الإيجار التمويلي

  .ددة قانونا، بالطرق والآليات المحّالمؤجر

  

  راƅالملكية عند إقرار خيار الشƁ نتقال حƁƼشروط إ :الفرع الƙاني
راء، لشروط موضوعية أوّلا، و أخرى ويخضع انتقال هذه الملكية في خيار الشّ

عتماد المتعلق بالإ 09-96من الأمر رقم  45ة المادّ تنصّشكلية ثانيا، ومحدّدة قانونا إذ 

عن  ،ر المستأجر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليهإذا قرّ: "الإيجاري على مايلي

يوم على الأقل قبل هذا التاريخ،  15ة إلى المؤجر طريق رسالة مضمونة الوصول موجهّ

و القيام بالإجراءات ر لدى الموثق ملكية، يحرّناقل لل المتعاقدين الإثبات بعقد ن علىيتعيّ

  .لمنصوص عليها في القوانين المعمول بهاالقانونية المتعلقة بالبيع و الإشهار ا

                                         
- 29بتاريخ  25منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد رقم  2001-04-23المؤرخ في  105- 01التنفيذي رقم  المرسوم1

04-2001.  
، المنشور في الجريدة الرسمية 2003- 01-13المؤرّخ في  35-03بموجب المرسوم التنفيذي رقم  105- 01عدّل المرسوم التنفيذي رقم  2

المحدّد لشروط .."، والذي غيرّ إسم المرسوم ليصبح المرسوم التنفيذي كما يلي2003-01- 22، الصادرة في 04دد رقم للجمهورية الجزائرية ع

  ".و كيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أيّ تمويلات أخرى في إطار البيع بالايجار 
  .85- 83، صفحة 2002لقانوني لعقد الإيجار التمويلي، دار الثقافة، الأردن، طبعة علاء الدين عبد اللهفواز الخصاونة، التكييف ا. د3
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الإيجاري قد انتهى بشرط أن يكون المتعاقدان  عتمادالإو في هذه الحالة يعتبر عقد 

فعلا عند تاريخ تحرير العقد  قد أوفيا بالتزاماتهما، و يعتبر بيع الأصل المؤجر قد تمّ

التي يبقى الطرفان  الرسمي المتعلق به، بغض النظر عن عدم القيام بإجراءات الإشهار

  .البائع و المشتري ملزمين بها

 تربط المؤجرمن التاريخ المذكور أعلاه تحل محل العلاقات التي كانت  ابتداءو 

بالمستأجر علاقات تربط مشتري العقار ببائعه و تخضع لأحكام القانون المدني المتعلقة 

  ."ببيع العقارات

إذا ما أظهر رغبته في ) المقترض( التمويلي المستأجر أنّ يستنتج من هذا النصّو

ى انقضاء عقد ، الأمر الذي يؤدي إل1ق الوعد بالبيعكه تحقّتملّو ،شراء العقار المؤجر

ومن  ،الوارد على العقار المؤجر سابقا 2ليقوم مقامه عقد البيع ،العقاري جارييالإعتماد الإ

وذلك بشرط إنعقاد البيع بين الطرفين  ،)المستأجر سابقا(ية إلى المشتري نتقال الملكة إثمّ

  .هذا الحقّما يتطلبه من شروط لازمة لنقل ب

  

 Ǘņوƈ:الملكية Ƽالشروط الموضوعية لنقل ح:  
  :اليةالتّالشروط الموضوعيةر توفّنقل حقّ الملكية عند إعمال خيار الشراء يجب ل

1 ùملكية المؤجّر التمويلي للعقّار.  

2 ùإنعقاد البيع.  

  .بجميع الالتزاماتù الوفاء 3

1 ùملكية المؤجّر التمويلي للعقّار: 

للمؤجّر التمويلي، أي  لعقار محلّ إنتقال الملكية مملوكاويشترط إذن أن يكون ا

، ذلك أنّ الملكية لا تنتقل إلاّ عن المالك، فإذا لم يكن البائع مالكا، بديهيالبائع، وهو شرط 

  .نّه لا يستطيع نقل ملكية العقارفإ

ثور التساؤل في هذا الصدد، حول إنتقال الملكية في حالة إحتفاظ البائع وقد ي

الأصلي بالملكية، لعدم وفاء المؤجّر التمويلي بالثمن، على إعتبار أنّه إذا تمّ إبرام عقد 

                                         
  .28 ص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994محمّد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، . د1
  .320أبو الليل ابراهيم، المرجع السابق، ص . د2
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في العقد  قد إشترط البائع كانو الإعتماد الإيجاري،البيع الخاصّ بالعقار، والمرتبط بعقد 

عليه  رط المتّفقمن، فإنّ هذا الشّلثّمويلي اة، لحين سداد المؤجّر التّلملكيالأوّل الإحتفاظ با

انية، بين المؤجّر التمويلي والمستأجر داخل عقد البيع، سوف يؤثّر في العلاقة العقدية الثّ

التمويلي، خاصّة إذا أبدى هذا الأخير عند نهاية هذا العقد رغبته، في تملّكه، حيث يكون 

والمحتفظ بملكيته في عقد البيع، هو ذاته المراد تملّكه بمقتضى خيار الشراء، العقار المبيع 

وبناءا على ذلك فكيف يتسنّى للمؤجّر التمويلي نقل هذه الملكية، المحتفظ بها للبائع، وهي 

  .لم تنتقل إليه بعد

، إلى Olivier Padé1ومنهم الفقيه  وإجابة على هذا التساؤل إتّجه البعض من الفقه

فرقة بين حالتين، الأولى إذا أبدى المستأجر التمويلي رغبته في تملّك العقار أنّه ينبغي التّ

المؤجّر، وهو لم يعلم أو لم يكن بوسعه أن يعلم بوجود شرط الإحتفاظ بالملكية، ولم تكن 

احية العملية في عقد البيع، فهو يعتبر من الغير حسن النية، ولا له أيّة مشاركة من النّ

له الرّجوع  به قل إليه الملكية إلاّ إذا أقرّ البائع الأصلي صراحة بهذا البيع، وإذا لم يقرّتنت

د على المؤجّر التمويلي بالتعويض عمّا أصابه من الضرر، مع إسترداد الثمن إن كان ق

  .دفعه له

مويلي على علم بوجود شرط الإحتفاظ إذا كان المستأجر التّانية أمّا الحالة الثّ

لي كية، في عقد البيع الأصلي، وشارك في هذه العملية، فإنّه من حقّ البائع الأصبالمل

ود باسترداد الأصل المبيع من يد المستأجر التمويلي بصفته باعتباره المالك الوحيد، أن يع

المشتري الجديد، وليس لهذا الأخير الحقّ في الرّجوع على المؤجّر التمويلي، طالما أنّه 

ن المفترض أنّه يعلم بأنّ من باع له العقّار ليس مالكا، وهو الحلّ الذي كان عالما أو م

  .1982فبراير  23أكّدته أيضا محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصّادر بتاريخ 

ومن ثمّة فإنّ من أهمّ شروط إنتقال الملكية في ظلّ هذا الخيار، هو ملكية المؤجّر 

حكام سوى تطبيق للقواعد العامة الواردة بالقانون التمويلي للعقّار المبيع، وما هذه الأ

  .المدني

  

                                         
1Olivier Padé , Le crédit – bail immobilier , thése de doctorat de droit, Paris,Panthéon-Sorbonne,2001, 

page 20. 
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2 ù إنعقاد البيع:  

إذا مارس المستأجر التمويلي حق خيار التملك الوارد في العقد، فإنّه يتحوّل عقد 

ر، وعقد شراء من وجهة نظر إلى عقد بيع من وجهة نظر المؤجّ الإعتماد الإيجاري

تقال الملكية في هذه الحالة إنعقاد البيع بين الطرفان، المستأجر التمويلي، ويشترط إذن لان

  :الذي لا يتمّ إلاّ بتوفّر الأركان الآتية 

  

 ùالتراضي أ:  

اقتران إرادتين متطابقتين، أي ، 1البيع العقاري وفقا للقواعد العامة ويشترط لانعقاد

، كما ينبغي من القانون المدني 59عملا بالمادّة  و قبول مطابق له ،وجود إيجاب معين

 العناصر و هي طبيعة العقد و المبيع و الثمن، أماّ ،الجوهرية للبيع فاق على العناصرالاتّ

يحصل خلاف بين  بل يكفي ألاّ ،الاتفاق عليها دفع الثمن، فلا يجب أن يتمّ كمكان الثانوية،

هذا عند  و ،الجزائري بتنظيم عقد البيع و بيان أحكامه المشرعل إذ تكفّ ،الطرفين بشأنها

من القانون  65وهو ما تقضي به المادّة  فاق بين الطرفين في هذا الصددعدم وجود اتّ

  .المدني

العقاري وجب التمييز بين الحالات التي  الإعتماد الإيجاريفي إطار عقد ه وإلا أنّ

د ثمن الشراء وجوبا في بند حيث يحدّ ،يعرض فيها خيار الشراء إلزاميا منذ بداية العقد

حيث  l’option finale2و هو ما يعرف بالخيار النهائي  ،بنود الشروط الخاصة بهمن 

كذلك إلى حين انقضاء  و يظلّ ،ادر من المؤجر قائماالصّ بيع العقار حول ،يكون الإيجاب

ي مما يؤدّ ،ر المستأجر إلزاميا عن قبوله شراء المال المؤجرليعبّ ،مدة الإيجار التمويلي

  .الإرادتين و انعقاد التراضي بينهما ليقوم حينها عقد البيع النهائيإلى تطابق 

                                         
يتمّ العقد بمجرّد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال " من القانون المدني الجزائري على ما يلي  59تنصّ المادّة  1

إذا إتّفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد وإحتفظا "من نفس القانون على ما يلي  65كما تنصّ المادّة ، "بالنّصوص القانونيّة

ى المسائل التي بمسائل تفصيلية يتّفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أنّ لا أثر للعقد عند عدم الإتّفاق عليها، إعتبر العقد منبرما وإذا قام خلاف عل

  .الإتّفاقّ عليها فإنّ المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالةلم يتمّ 
، حالة الجزائر مع تخصيص تجربة بنك البركة Leasingابراهيمي عبد اŸ، دراسة وصفية وتحليلية لعملية التمويل بقرض الإيجار . أ 2

  .87الجزائري، ص 
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عند إبرام  ،فق من خلالها الأطراف المتعاقدةتّه هناك بعض الحالات التي تكما أنّ

 راء كإحدىعلى منح المستأجر خيار الشّ ،)الإيجار التمويلي(الإعتماد الإيجاري عقد 

و حينها إذا رغب المستأجر في الحصول على ، دون إلزامه بذلك ،ة لهالخيارات الممنوح

حيث يرسل يوم،  15ى رفع خيار الشراء في أجل ملكية العقار محل التأجير فإنه يلجأ إل

رسالة للمؤجر يحدد فيها موقفه، اتجاه طريقة الانقضاء من خلال ) المقترض(المستأجر 

مؤجر  ينعقد البيع اختياره شراء العقار المؤجر، و بوصول هذه الرسالة إلى علم ال

  .1بينهما

و غير  ،أيضا لانعقاد البيع صحيحا أن تكون إرادة كلا الطرفين سليمةكما يشترط 

و يرجع في بيان أحكام  ادة كالغلط، التدليس و الاستغلالمشوبة بعيب من عيوب الإر

ي من القانون المدن 91إلى  81إلى القواعد العامة الواردة في المواد من عيوب الإرادة 

  .الجزائري

استنادنظرية عيوب الإرادة تلقى  إلى أنّ 2اللبناني الفقه من جه بعضتّو قد إ

 س هذا الفقه موقفه على أنّ، و أسّالإعتماد الإيجاريفي التطبيق في عقد خصوصية 

لا يمكن أن يعتبر في حالة  ،المستأجر و بعد انتهاء مدة الإيجار و إقراره خيار الشراء

، و غلط حول طبيعة العقد أو الصفات الجوهرية في العقار، فمن يوقع على عقد إيجار

و انتفع بالمال المؤجر طيلة الفترة المتفق  ،ق فيه و وافق عليهه دقّو بأنّ ،بقبوله له يصرّح

ما أعلن عن رغبته في  إذا ،خطأ في الطبيعة القانونية للعقدبكونه أ التذرعلا يمكنه  ،عليها

و  ،و وافق على مضمونه الواضح ،رتضى أصلا بهذا العقد، كونه إتملك الأصل المؤجر

  .3ة فلا مجال للقول بوجود غلطمن ثمّ

                                         
  .المتعلق بالإعتماد الإيجاري 06-96من الأمر  45و هو الأمر الذي نصّ عليه المشرّع الجزائري صراحة بموجب المادّة  1
وائل طبارة، في  إستند جانب من الفقه اللبناني في تحديد خصوصية تطبيق عيوب الإرادة  في عقد الليزينغ على القرار التحكيمي الصادر عن المحكم الدكتور2

  .31، ص 1999، سنة 12المنشور في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد  1999-02-22بتاريخ  31ة رقم القضي
م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1994، طبعة 01الجزء  –)مصادر الالتزام (قدادة خليل أحمد حسن، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري . د3

  .81 إلى 33ص من 
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الإرادة في هذه  معتبرا أنّ ،عيوب الإرادةستند عليه بالنسبة لباقي و نفس الأساس إ

 يكون العقد حينها صحيحا و يعدّالحالة تكون حرة و واعية لطبيعة العقد و موضوعه، ف

  1.طلب إبطاله مستوجبا الرد

ة الرضا أن يكون كلا من المتعاقدين أهلا كما يجب أيضا طبقا للقواعد العامة لصحّ

وهذا عملا بالمادّة  أي صادرا من ذي أهلية تحت طائلة قابلية العقد لǘبطال ،لإبرام البيع

طالما أن كلا  ،هذا الشرط لا يطرح أي إشكال ، و عادة ما أنّمن القانون المدني 78

الإيجار (الإعتماد الإيجاريان أصلا بأهلية التعاقد عند إبرام عقدطرفي العقد متمتعّ

 .)التمويلي

  

 ù المحلّ ب:  

المستأجر عن رغبته  عند إعلان ،عقد البيع عليه و يقصد به المحل الذي ينصب

إذ يختلف بين التزامات  ،و هو مزدوج ،اقدهو الشيء الذي يقع عليه التع ، وفي التملك

د دفعه، و بين التزامات المؤجر بصفته بائعا المستأجر بصفته مشتري فيكون الثمن المتعهّ

  .التأجير سابقا ار محلّفيكون العقّ

1 øمنƙال: 

يجب أن يكون نقديا  ،من القانون المدني 351في عقد البيع عملا بالمادة إن الثمن 

 تفاقالإلتزام هذا الأخير بنقل ملكية العقار المبيع، و دفعه للبائع مقابل إتزم المشتري بيل

من  356 بالمادة على الثمن يقتضي تعيينه أو بيان الأسس التي تؤدي إلى تقديره عملا

  .القانون المدني

و هو الذي يكون مقابلا حقيقيا للعقار  ،كما يجب أن يكون الثمن حقيقيا أي جديا

  .المبيع

ع يتمتّ الإعتماد الإيجارين في عقد البيع العقاري عند نهاية عقد الثمّغير أن 

  .بخصوصية في تقديره و كذا ضوابط تحديده

                                         
عن المحكم القاضي السابق فيليب خير اŸ، المنشور في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي و الدولي العدد  1999-02-22قرار تحكيمي نهائي صادر بتاريخ  1

  .58، ص 9رقم 
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المقارنة العربية منها و الغربية في تحديد طريقة تقدير فقد اختلفت التشريعات 

  .1الثمن عند إقرار المستأجر بحقه في شراء العقار المؤجرّ

لإرادة الأطراف طبقا  ،تقدير ثمن العقار المبيع 2حرية ترك  ويبدو أنّ مشرّعنا

التي  لإيجاراتبدلا مع تقييد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في تقدير الثمن ،للقواعد العامة

-96فقرة أخيرة من الأمر رقم  10ة ، و هو ما أوردته المادّخلال مدّة الإيجار قبضها تمّ

مقابل دفع قيمة متبقية تأخذ بعين الاعتبار "....  :المتعلق بالاعتماد الإيجاري كما يلي 09

 ......"الإيجارات التي تم قبضها

  

2 øالعقار: 

المتعلق بالاعتماد الإيجاري على ما  09-96فقرة أخيرة من الأمر  45المادة  تنصّ

محل العلاقات التي كانت تربط المؤجر بالمستأجر علاقات تربط  تحلّ: "........... يلي

  ".مشتري العقار ببائعه و تخضع لأحكام القانون المدني المتعلقة ببيع العقارات

ر يشترط فيه توفّ ،ذلك فإن العقار المبيع باعتباره محل التزام البائعو بناء على 

  : ا يليثلة فيمو المتم ،وفقا للقواعد العامة بعض الشروط المقررة

أن يكون  ،لانعقاد العقده يجب إذ تقضي القاعدة العامة أنّ :وجود العقار

هذا الشرط لا يطرح  كان العقد باطلا لانعدام محله، غير أنّ و إلاّ ،3المحل موجودا

 المستأجر التمويلي العقار الذي انتفع به طالما أنّ في خيار الشراء، ة إشكاليةأيّ

ة و من ثمّ ،هو ذاته المنصب عليه خيار الشراء ،تماد الإيجاريالإعطيلة مدة عقد 

 .البيع محلّ

ى يمكن أن يرد عليه حتّ ،نايجب أن يكون العقار المبيع معيّ :تعيين العقار

ز عن غيرها بصفات تتميّو التي  ،، و يعتبر العقار من الأشياء القيميةفاقالاتّ

                                         
روطه عند إبرام العقد، مع الأخذ منه إلى إشتراط الثمن صراحة وتحديد ش 01في المادّة  1999لسنة  160فقد إتّجه القانون الللبناني رقم  1

  .بالإعتبار ولو جزئيا الأقساط المدفوعة كبدلات الإيجار
زيوƫ مبروك، نطاق القواعد العامّة على إلتزامات المستأجر في عقد الإعتماد الإيجاري، مقال تمّ نشره في مجلّة جامعة منتوري، . أ 2

  .256إلى  231، صفحة من 2007، لسنة 28قسنطينة، العدد 
  .28، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 1994محمّد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، . د 3
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إذا شمل  حدوده و مساحته و رقمهر موقعه و ة، و تعيين العقار يكون بذكخاصّ

 .المسح العام للأراضي، فيجب أن يكون التعيين واضحا نافيا للجهالة

Ʋا لا يجوز ار ممّو يشترط أن لا يكون العقّ :جواز التعامل في العقار المبي

كالعقارات الموقوفة و التركات المستقبلة و الحقوق  ،التعامل فيه بحكم القانون

وأن  ،1من القانون المدني 689لاك الدولة العامة كما ورد بالمادةالمتنازع فيها و أم

  .لا يكون مقيّدا بشرط المنع من التصرّف

   ù السبب ج:  

كباقي العقود الأخرى  عقد الإعتماد الإيجارييعتبر عقد البيع المبرم بين أطراف 

  .في اشتراط ركن السبب لتكوينه

و قيلت بشأنه نظريتان، النظرية  ،ختلف في تعريف هذا الركنالفقه إ ذلك أنّ

متعاقد في العقود التبادلية كعقد البيع هو التزام  لتزام كلّسبب إ أنّ يدية التي تعتبرالتقل

سبب العقد هو أمر ذاتي خارج  عتبر أنصارها أنّا النظرية الحديثة فقد إالمتعاقد الآخر، أمّ

  .ع إلى التعاقدو يختلف باختلاف الشخص المتعاقد و هو الداف ،عن العقد

من القانون المدني الجزائري أن يكون  97و قد اشترط المشرع بموجب المادة 

  .و الآداب العامة 2و أن لا يخالف النظام العام  االسبب مشروع

كلية الرسمية اللازمة، وهو ما كما يشترط أيضا لانعقاد البيع العقاري توفّر الشّ

  .الشكلية لنقل حقّ الملكيةسوف نقوم بدراسته في ظلّ الشروط 

3 ùالوفاء بجميع الالتزامات: 

المتعلق بالاعتماد الإيجاري  09- 96من الأمر رقم  02فقرة  45المادة  و تنصّ

  ......"بشرط أن يكون المتعاقدان قد أوفيا بالتزاماتهما : "..... على ما يلي

في نهاية مدة  مويلي،الت إلى المستأجر المؤجّر و عليه فيشترط لانتقال ملكية الأصل

تزامات المفروضة عليه بموجب أن يكون هذا الأخير قد أوفى بجميع الال ،عقد الإيجار

  3.لاسيما إلتزامه بدفع مبلغ الإيجار المتّفق عليه في العقد العقد
                                         

  .....".لا يجوز التصرّف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكّها بالتقادم: " من القانون المدني الجزائري على ما يلي 689تنصّ المادّة 1
فإنّ عقد البيع الذي يكون سببه غير مشروع أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، يكون باطلا بطلانا مطلقا، مثل شراء منزل  و عليه 2

  .لاستعماله كمكان للقمار أو الدعارة
  .77، ص 2003قدري عبد الفتاح الشهاوى، موسوعة التأجير التمويلي، منشأة توزيع المعارف، الإسكندرية، طبعة . د 3
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 كيةكلية لنقل حƼ الملروط الشƁالشƙ:Ɓانيا 

جانب الشروط الموضوعية الواجب توافرها لانعقاد البيع و انتقال الملكية، فقد إلى 

ضرورة المتعلّق بالإعتماد الإيجاري  09-96بموجب الأمر رقم  اشترط المشرع 

 قانونية الأخرى التي يبقى الطرفان ملزمين بهالوالإجراءات االشكلية الرسمية  شرطتوفر

  :و التي تتمثل في،لانتقال الملكية

1 ùالشكلية الرسمية.  

2 ùالإجراءات القانونية الأخرى.  

  

  :الشكلية الرسمية .1

ة من العقود الرضائية أي العقود التي تنعقد بمجرد إذا كان عقد البيع بصفة عامّ

تطابق الإيجاب مع القبول دون حاجة إلى أن يفرƷ رضا الأطراف في شكل معين، إلا 

 1ت عليه المادة و هذا ما نصّ ،الشكلية لانعقاد البيع الوارد على العقار شترطإالمشرع أنّ

  .من القانون المدني 1مكرر  324

المشرع الجزائري على وجوب إبرام عقد البيع العقاري عند رفع خيار  كما نصّ

المتعلق  09- 96ي بموجب الأمر في شكل رسم ،الإعتماد الإيجاريعقد نهاية الشراء في 

و التي جاء فيها ما  ،منه 02فقرة  45ة المادّ ، وذلك من خلالالإيجاري عتمادبالإ

ق فعلا عند تاريخ تحرير العقد الرسمي المتعلّ و يعتبر بيع الأصل المؤجر قد تمّ:".... يلي

  ......"به

ة قد أضفت حماية قانونية من أجل انتقال ملكية العقار، فلا المادّهذه  ة فإنّو من ثمّ

ل في الرسمية التي يتمثّ باع شكل معينّمن إتّ بل لابدّ ،و السببضا و المحل يكفي توفر الر

 1مكرر  324بالمادة  عملا طائلة البطلانو ذلك تحت  ،و ليس لǘثبات فقط ،هي للانعقاد

  .من القانون المدني الجزائري

ة الشكلية الرسمية المفروضة قانونا في تمكين المتعاقدين من سند كما تتجلى أهميّ

 .تنفيذي يضمن تنفيذ الالتزامات المتقابلة لكل الأطراف

                                         
زيادة عن العقود التي يأمر بها القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت : " من القانون المدني على ما يلي 1مكرر  324و تنصّ المادّة  1

  ...".ود التي تتضمّن نقل ملكية عقار أو حقوق عقاريةطائلة البطلان تحرير العق
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 )الإيجار التمويلي(الإعتماد الإيجاريعقد البيع المبرم بين أطراف عقد فإنّعليه و 

ر من طرف الموثق عملا  عند إعلان المستأجر عن رغبته في تملك العقار، يجب أن يحرّ

يتعين  : "...اد الإيجاري التي تنصالمتعلق بالاعتم 09-96من الأمر  01فقرة  45بالمادة 

أن يثبت بموجب علĂ...." على المتعاقدين الإثبات بعقد ناقل للملكية يحرر لدى الموثق 

  .هذا العقد الرسمي عملية البيع التي أبرمت بين الأطراف

إلى جانب ضرورة إتباع الموثق للأوضاع و الأشكال المقررة قانونا في تحرير 

و هذا  ،و الواجب ذكرها فيه،اع البيانات الشكلية الإلزاميةل إتبّمن خلا ،العقد الرسمي

  1.من القانون المدني 4مكرر  324عملا بالمادة 

 الإعتماد الإيجاريالبيع الوارد في نهاية عقد  و  بناءا على كل ما سبق فإنّ

ية الموضوعر الشروط إلا بتوفّ ،ب أثره المتعلق بانتقال الملكيةلا ينعقد و لا يترتّ ،العقاري

 جانب ة الالتزامات المرتبطة بعقد الإيجار إلىكافّمن رضا و محل و سبب و الوفاء ب

ر من طرف الموثق طبقا الشروط الشكلية و المتمثلة في إفراغه في عقد رسمي محرّ

  .للقانون

  

  :الإجراءات القانونية الأخرى .2

و  الأطراف القيام بهنية التي يلزم هناك بعض الإجراءات القانو ،وزيادة على ذلك

دور في انعقاد البيع و تتمثل هذه الإجراءات طبقا  دون أن يكون لها أيّ ،هذا بنص القانون

  :المتعلق بالاعتماد الإيجاري في 09- 96من الأمر  45لنص المادة 

 øالعقد  يقوم بها الموثق نيابة عن أطراف عملية جبائيةو هي  :التسجيل

ليودعها  ،ل رسوم التسجيل و الطابع منهمحصّلحساب الخزينة العمومية، في

ل العقود الموثقة في كشوف و تسجّ 2.بصندوق قابض الضرائب المختص إقليميا

ة من طرف المحررين على النسخ الأصلية، و يجب إيداعها لدى مصلحة معدّ

                                         
يبيّن الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية، طبيعة و : " من القانون المدني على ما يلي 4مكرر  324و تنصّ المادة  1

  ".تاريخ التحويلات المتتالية حالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين، وعند الإمكان صفة و
  .81و المتضمن قانون التسجيل، الجريدة الرسمية عدد رقم  1976-12- 09المؤرخ في  105-76و هذا طبقا للأمر رقم  2



 
 

23 
 

وظيفة جبائية بحتة، و ليس له  بر إجراء التسجيل إجراءا ملزما ذيو يعت. التسجيل

 .1أثر على موضوع الحق ب أيّناقل للملكية، و لا يرتّ أثر أيّ

 øلعب إجراء الشهر وظيفة هامة في إعلان الغير بالمعاملات و ي :الشهر

يها البعض الإعلان بة عليها، لذا يسمّالواردة على العقارات و الحقوق المترتّ

البيع العقاري بدلا الإشهار العقاري، و يبقى هذا الإجراء ملزم به أطراف عقد 

من الأمر  02فقرة  45عملا بالمادة  ، لانتقال الملكية في مواجهة الغيرالعقاري

 .، ويقوم الموثّق بإجراءات الشهر نيابة عن الأطراف092- 96

تلك هي إذن أهمّ الأحكام المتعلّقة بإنتقال الملكية إلى المستأجر التمويلي، عند 

سعى إليها هذا الأخير بإعماله هذا الخيار، الإقرار بخيار الشراء، باعتباره الغاية التي ي

، كما تظهر جليّا هذه الفعالية الإعتماد الإيجاريعقديحقّق فعاليته وخصوصيته في وهو ما 

، أو في مواجهة الغير، نرتّبه إنتقال الملكية من آثار، سواء بالنسبة للمتعاقدييمن خلال ما 

  .وهو الأمر الذي نتناول دراسته في المطلب الثاني
 

  إلǍ المقترض العقار ملكيةرتبة علǍ انتقال القانونية المتƁاƙǑار  :المطلƒ الƙاني
من شراء ) المقترض( التمويلي يسمح للمستأجر ،سبق بيانهخيار الشراء كما إنّ

 ،لكية إليه كمظهر من مظاهر فعالية هذا الخيارب على انتقال المكه، و يترتّالعقار و تملّ

المشتري و) المؤجر سابقا(أي البائع  ،أطراف العقد طرف من آثار قانونية في مواجهة كل

نونية  في و هو ما نحاول إبرازه في الفرع الأول، إلى جانب آثار قا) المقترض سابقا(

 .قوم بدراسته في الفرع الثانيمواجهة الغير و هو ما ن
 
 

  

  

                                         
دولة يحصّل الموثق الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب ال: "من القانون المتضمن مهنة التوثيق كما يلي 28و هو ما نصّت عليه المادة  1

  ".من الأطراف الملزمين بتسديدها، و يدفع مباشرة بقبضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف 
بغض النظر عن عدم القيام بإجراءات الإشهار التي يبقى الطرفان البائع و المشتري : "... على 09-96من الأمر  02فقرة  45تنصّ المادّة  2

  ".ملزمين بها 
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  سبة للمتعاقدينبة بالناƙǑار القانونية المترتƁ :الفرع الأول
حق شراء الأموال موضوع العقد عند  ،للمستأجر الإعتماد الإيجاريأعطى عقد لقد 

، و يعتبر اختياره لشراء العقار هو الخيار الغالب 1فق عليها في ذلك العقدانتهاء المدة المتّ

ة و ما يترتب على ذلك من آثار قانوني ،لما يسمح به من انتقال الملكية ،و الأكثر وقوعا

  :و التي يمكن عرضها كما يلي، بالنسبة لكل طرف من أطراف هذا العقد 

1ø øƁارالقانونية المترتƙǑالمقترض سابقا(مشتري بة عن انتقال الملكية بالنسبة للا(: 

 ،عقب اختياره شراء العقار المؤجر ،ب على انتقال الملكية إلى المقترضيترتّ

دورا ناجعا في تفعيل هذا الخيار،  تلعب لملكيةا، التي تجعل مجموعة من الآثار القانونية

  :في وتتمثّل هذه الآثار

1 ùّو هي الشروط  ،روط الواجبة لانتقال ملكية العقارإذا توافرت جميع الش

مالكا لهذا العقار، بعد أن كان ) المستأجر سابقا(أصبح المقترض  ،السالفة الذكر

عا ا يجعله متمتّ، ممّاد الإيجاريالإعتمطيلة مدة عقد  لهمجرد حائز حيازة عرضية 

و ضمانا  ،، و يجعل من هذا العقار جزءا من ذمته الماليةالقانوني بمركز المالك

 .عاما لباقي دائنيه

2 ùّالمقترض و هو المشتري  أنّ ،ب أيضا على انتقال الملكيةكما يترت

 حقّ ذلك أنّ القانونية المرتبطة بحق الملكية، ة الحقوقع بكافّقد أصبح يتمتّ ،حاليا

حقّ التّمتّع والتّصرّف في ه على أنّ من القانون المدني 674قد عرّفته المادّة الملكية 

ع عن حق يتفرّو، 2الأشياء بشرط أن لا يستعمل إستعمالا تحرّمه القوانين والأنظمة

 :الملكية عناصر ثلاثة غير قابلة للتجزئة و تتمثل في

 øالإستعمال Ƽحjus utendi: الملكية صاحبه أن يستعمل  حقّ حيث يخول

 3.و في كل ما يمكن أن يستعمل فيه ،له الشيء في كل ما أعدّ

                                         
الذي فرّق صراحة بين الحالة التي ينتهي فيها عقد الإيجار التمويلي إلزاميا بتملّك  99/160راحة القانون اللبناني رقم و هو ما نصّ عليه ص 1

  .المستأجر تلك الأموال وبين الحالة التي يعتبر فيها التملك مجرد حقّ
في حدود القانون حقّ استعماله و استغلاله و التصرف فيه لمالك الشيء وحده : " من القانون المدني المصري كما يلي 802و وتقابلها المادّة  2

."  
  .24المؤسّسة الوطنية للكتاب، ص  ،1985محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحقّ بوجه عام، طبعة . د3
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بعد اختياره شراء  ،الإعتماد الإيجاريالمقترض في عقد  ة فإنّو من ثمّ

ه يكون بإمكانه استعمال هذا فإنّ ،إليه بموجب عقد البيع الملكيةالعقار و انتقال 

الإنتفاع به في نشاطه المهني في أو أن يستمرّ يسكنها بأن العقار استعمالا شخصيّ

، و هو الفرض الأكثر وقوعا من الناحية العملية مالكا لا حائزا عرضيابصفته 

لتمويل مشروعه،  اةكأد لإعتماد الإيجاريو لجوئه إلى عقد ا ذلكنظرا لحاجته في 

قبيل  يعتبر من إذ،ستعمالكانه أن لا يستعمله و يتركه دون إكما يكون بإم

الاستعمال أعمال الحفظ و الصيانة التي يقوم بها في ملكه كأن يقوم بترميم العقار 

  .أو إعادة بنائه بعد تهديمه

 ø لالƸستǗا Ƽحjus fruendi: ّأيضا،  ل حق الملكية لصاحبهكما يخو

جني ثماره و نماؤه و ، ب1غير مباشرةا بصفة مباشرة أو بصفة إمّ ،الشيء ستغلالإ

 2.من القانون المدني 676وهو ما أقرّته المادّة  فهعليه تكالي

الإعتماد كه العقار في نهاية عقد و عليه فبإمكان المقترض عقب تملّ

كأن يقوم بتأجيره للغير و ذلك استغلال العقار الذي انتقلت إليه ملكيته،  الإيجاري

 .دائما في الحدود التي يفرضها القانون

 øفņرƬالت Ƽحjus abutendi: ّالملكية لصاحبه  ل أيضا حقّو يخو

بجميع أنواع التصرفات القانونية بالبيع أو الهبة أو  ، وذلكف في ملكهتصرّإمكانيةال

القانونية سواء الناقلة أو الغير ناقلة للملكية،  الشركة أو غير ذلك من التصرفات

 3.كما يجوز لمالك العقار المملوك له حق رهن رسمي أو رهن حيازي

الحقوق القانونية التي يتمتع بها المقترض نتيجة اختياره شراء تلك هي 

اعتبار أنه أصبح مالكا  ، علىالإعتماد الإيجاريالمؤجر عند نهاية مدة عقد  العقار

ة الشروط التي يستوجبها عقد البيع على مال كافّ، و إستكإعلان رغبته عن ذلكله ب

 .عقار

                                         
جامعية، ، ديوان المطبوعات ال1990الثّانية،  إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحقّ وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة. د1

  .293 و 292الجزائر، ص 
  ."لمالك الشيء الحقّ في كلّ ثماره ومنتجاته وملحقاته"من القانون المدني الجزائري على ما يلي  676تنصّ المادّة 2
  .33 و 24ص  ، المؤسّسة الوطنية للكتاب،1985محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحقّ بوجه عام، طبعة . د3
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3 ùع بها المقترض على ملكه، فإنه يلزم أيضا التي يتمتّ إلى جانب الحقوق

ورد بعض القيود على أالقانون  بحق الملكية، حيث أنّبكافة الواجبات المرتبطة 

المالك عند استعماله لملكه، فمنها قيود قانونية متعلقة بالمصلحة العامة، و منها قيود 

القانون  من 690 ت عليه المادةوهو ما نصّ 1قانونية مرتبطة بالمصلحة الخاصة

يستعمل ملكه بحيث يضر جاره ضررا غير  بألاّ كما ألزم مالك العقّار ،المدني

 إلى جانب كل2ّمن القانون المدني 691هو الحكم الذي أوردته المادة و ،مؤلوف

مكرّر من القانون  124تعسف في استعمال الملكية إضرارا بالغير عملا بالمادة 

 .المدني

الذي انتقلت إليه " المشتري"المقترض  امة فإنّو تطبيقا لهذه القواعد الع

من أن تطبق عليه هذه  لا يخلو ،ملكية العقّار المؤجّر بعد رفعه خيار الشراء

 .الملكية لها صاحب حقّ خضوعه لنفس الالتزامات التي يخضع القواعد من حيث

4 ùّإثر رفع خيار المبيع،بصفته مالك العقار  "المشتري" ع المقترضكما يتمت

ه في الملكية، و تمكينه من استعمال كافة الوسائل راء بحماية قانونية لحقّالشّ

 l’action و منها دعوى الاستحقاق  ،هذه الحماية له و التي تكفل ،المقررة قانونا

de revendication 3  و التي تسمح لكل مالك بالمطالبة بملكه الموجود تحت يد

بتوافر شروط محدّدة قانونا عملا بالمادة  إلاّملكيتهنزع إلى جانب عدم جواز  ،الغير

 .من القانون المدني 677

5 ùّالمستأجر سابقا(ب أيضا على انتقال الملكية إلى المقترض كما يترت(، 

و قبل تسليم  ،إذا أفلست المؤسسة المالية المؤجرة أي البائعة بعد قبض الثمنأنّه 

، و لا تباره قد أصبح مالكا لهابيعة باعالمبيع جاز للمقترض أن يأخذ العين الم

                                         
يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقّه ما تقضي به التشريعات الجاري : " من القانون المدني الجزائري على ما يلي 690تنصّ المادة 1

  ...".بها العمل و المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة
يجب على المالك ألاّ يتعسّف في إستعمال حقّه إلى حدّ يضرّ بملك " :من القانون المدني الجزائري على ما يلي  691تنصّ المادّة  2

  ......".الجار
دون تاريخ نشر، دار الكتاب الحديث،  –) مقارنة بين القوانين العربية والشريعة الإسلامية (نظرية العقد  –علم الدّين محي الدين إسماعيل . د 3

  .53ص 
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ل قب إليه انتقلت ية قدالملك طالما أنّ ،أمر منطقي ذاوهيزاحمه في ذلك دائنو البائع،

 .1إفلاس المؤسسة المالية البائعة

6 ù تبعة هلاك العقار المبيع: 

بالاعتماد الإيجاري على أنّه المتعلق  09- 96من الأمر رقم  45ة المادّ تنصّ

تخضع العلاقات التي تربط المستأجر بالمؤجر عند اختيار شراء العقار لأحكام القانون 

ة الأحكام العامّقواعد والممّا يتعيّن معه الرجوع إلى . المدني المتعلقة ببيع العقارات

ترتبة على انتقال باعتباره من أهم الآثار الم ،الواردة في باب تبعة هلاك العقار المبيع

  .الملكية بالنسبة للمشتري

هو التزام و ،الالتزام بالتسليم الأصل في الهلاك أن يكون على المدين، ذلك أنّ

ينتج عنه أنّ تبعة هلاك المبيع قبل التسليم تكون على البائع، إلاّ  ،ب عن نقل الملكيةمترتّ

ر بفعل البائع قبل التسليم كأن يقوم أنّه وجب التفرقة بين الحالة التي يكون فيها هلاك العقا

الإعتماد فإنّ البائع و هو في هذه الحالة المؤسسة المالية المؤجّرة في عملية  ،بتهديم المبنى

ويض المشتري عمّا أصابه من مسؤولة عن الهلاك و عن تعهي التي تبقى  الإيجاري

  .2ضرر

فإنّ الهلاك في هذه  ،يما إذا كان هلاك العقار المبيع بفعل المشتري قبل التسلأمّ

الثمن كاملا إلى البائع إذا  دفعب فيه، و وجب عليه عليه لأنّه هو الذي تسبّالحالة يكون 

  .، و لا يستردّه بطبيعة الحال إذا كان قد دفعهدفعهكان لم ي

ة قاهرة أو بقوّقد حدث  ،أما في الحالة التي يكون فيها هلاك العقار قبل التسليم

، قد حدث لسبب لا يد للبائع فيه3من القانون المدني 369ة أو كما تقول المادّ ،حادث فجائي

يكون  ،الهلاك في هذه الحالة فإنّ ،هدّمت المبنى محل البيع ،ل أو عاصفةازكحدوث زل

المشتري أصبح مالكا قبل التسليم، ذلك أنّ السبب  و لو أنّ ،على البائع لا على المشتري

لا تخلص  ،بالرّغم من أنّه أصبح مالكا ،عة الهلاك قبل التسليمفي عدم تحميل المشتري تب

  .له فعلا إلاّ عند التسليم
                                         

: منه على ما يلي 533ريعات العربية المقارنة، ومنها التشريع المدني العراقي، إذ تنصّ المادّة وهو الحكم الذي أخذت به صراحة بعض التش 1

  ".إذا قبض البائع الثمن ثمّ أفلس قبل تسليم المبيع إلى المشتري، أخذ المشتري المبيع من البائع أو ورثته دون أن يزاحمه سائر الغرماء"
  .151محمد حسنين، المرجع السابق، ص . د 2
  .من التقنيين المدني المصري 347و تقابلها المادّة  3
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 هذا الأخيرالتزام  فإنّ إذا هلك العقار المبيع قبل التسليم بسبب لا يد للبائع فيهو 

ة عملا بالمادّ ،خ العقد بحكم القانونانفسيترتّب عليهإو  ،بالتسليم يصبح مستحيل التنفيذ

إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط " : بقولهاالقانون المدني  من 369

  .1من القانون المدني 121ة و كذا المادّ ،...."البيع

  

2 øانتقال الملكية بالنسبة للمؤسسة المالية البائعة Ǎار القانونية المترتبة علƙǑا )
 ):سابقا  التƁمويلي المؤجر

، وإنتقال الإعتماد الإيجارييترتّب على إبرام عقد البيع عند إنتهاء مدّة عقد 

، إعتبار المؤسسة المالية "المشتري " ملكيةالعقّار إلى المقترض 

ذلك فلا يكون لها لغير مالكة للعقار المبيع، و نتيجة ) المؤجرالتمويلي سابقا(البائعة

 .بديهيهذا العقار و هو أمر  ف فيتصرّة سلطة استعمال أو استغلال أو أيّ

من شأنه  ،)سابقا أي المقترض(انتقال الملكية إلى المشتري  و ترتيبا لذلك فإنّ

 الملكية اجمة عن حقّو النّ ،تجريد البائع من كافّة الحقوق و الالتزامات المقرّرة قانونا

الحق قد انتقل إلى المشتري  لما أنّ هذامنطقية طانتيجة  هي ، والوارد على العقّار المبيع

  .بموجب عقد البيع

يعتبر مجرّد ) المؤسسة المالية المؤجرة سابقا( بناءا على ما سبق فإنّ البائع و

ة فإنّه لا يجوز ثمّة سلطة عليه، و من دون أن تكون له أيّ ،أجنبي على العقّار محل البيع

  .قانونيا أو ماديا بعد ذلك فيه تصرّفا له التّصرّف

  

  في مواجهة الƸيربة اƙǑار القانونية المترتƁ :رع الƙاني الف
) سابقا المقترض(ب أيضا على انتقال ملكية العقار المبيع إلى المشتري كما يترتّ

  .ثار قانونية تنتج بالنسبة للغيرالشراء آ يارعند رفعه خ

 تحديد المقصود بالغير هناÞ في هو ،التساؤل المطروح في هذا الصدد أنّ لاّإ

                                         
في العقود الملزمة لجانبين إذا انقضى إلتزام بسبب إستحالة تنفيذه انقضت معه : " من القانون المدني الجزائري على ما يلي 121تنصّ المادة   1

  ".  الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون 
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على العقار الذي انتقلت ملكيته  شخص ثبت له حقّ هو كلّ ،هنا1المقصود بالغيرو

  .، ولم يكن طرفا في عقد البيعإلى المشتري

شخص له صفة الخلف العام  كلّ ،الدراسة ة يخرج من دائرة الغير محلّو من ثمّ

 109و  108 عملا بالمادتينأو الخاص لأطراف عقد البيع، طالما أن آثاره تنصرف إليهم 

عين وحدهما بايلا في حق المت 2البائع إلى المشتري، فتنتقل الملكية من من القانون المدني

ه لا يكون فإنّ ،ه متى انتقلت الملكية إلى المشتريبل أيضا في حق الورثة، و عليه فإنّ

وارث  بإمكان وارث البائع مثلا أن يرث العقار المبيع، و على العكس من ذلك فإنّ

  .ثهانتقلت ملكيته إلى مورّ ث العقار الذيالمشتري ير

  :و على ذلك يشمل الغير الفئات الآتية

Ǎن هذه الفئة كل شخص له حق عيني تبعي على العقار و تتضمّ :الفئة الأول

 : من تشمل هذه الفئة كلّو ،المبيع

 ùالدائن المرتهن رهنا رسميا. 

 ùختصاص على العقار المبيعالدائن الذي له حق إ. 

 ù3.الدائن صاحب حق الامتياز على العقار المبيع 

من البائع أي المؤسسة المالية  ،انتقال ملكية العقار المبيع و بناءا على ما سبق فإنّ

شأنه  من، بعد اختياره شراء هذا العقار، المؤجرة سابقا إلى المشتري أي المقترض سابقا

قبل نقل ملكية والبائع  طالما أنّ ،فئةالأهمية بالنسبة لهذه ال ترتيب آثار قانونية في غاية

 بإمكانه ترتيب هذا النوع من الحقوق على العقار المبيع، كما أنّ ،العقار إلى المشتري

للوفاء بديونه القائمة بعد أن  اضمانللعقار بإمكانه جعل هذه الحقوق المشتري و بعد تملكه 

  .انتقلت إليه الملكية

حق الرهن (م دوا حقوقههم متى قيّفإنّ ،هذه الفئةا بالنسبة لدائني البائع من فأمّ

انتقال الملكية إلى و ،قبل إبرام عقد البيع) حق الامتيازالرسمي، حق التخصيص، 

إستيفاءا في القيد مرتبة كلّ واحد منهمو أولويةموا بحسب كان لهم أن يتقدّ ،المشتري
                                         

، في التأمينات الشخصية والعينية، الوسيط في شرط القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، 10السنهوري عبد الرزاق، الجزء . د 1

  .426، ص 2005بيروت، لبنان، طبعة 
  .28محمّد حسنين، المرجع السابق، ص . د 2
  .وما يليها من القانون المدني الجزائري 982أنظر المادّة 3
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كانت  يدأيّ في  وذلك ،موضوع هذه الحقوق ع العقارهم في تتبّإلى جانب حقّ ،لديونهم

  1.من انتقلت إليه ملكية هذا العقار أي في يد المشتري حتى في

يلجأ حينها الدائنون من ة هذه الحقوق، و مثقله بكافّل الملكية إلى هذا الأخير فتنتق

و بيعه بالمزاد  ،ديونهم من ثمن العقار المبيع إلى التنفيذ عليهستيفاء،من أجل إهذه الفئة

 من ثمّة ، ول المشتري في هذه الحالة ليقوم مقام المدين بقضاء ديونهالعلني، ما لم يتدخّ

من  911عملا بما تنصّ عليه أحكام المادّة  العقار المملوك له من هذه الديونهير تط

  2.القانون المدني

و  ،بة لفائدة المقترضو إن كان يمتاز بأهم فعالية مترتّ ،راءخيار الشّ أنّ قيللذا فقد 

ة عقد الإعتماد ار الذي كان يستأجره طيلة مدّك العقّلة في تمكين هذا الأخير من تملّالمتمثّ

و المتمثلة في  ّ،المخاطر التي تنتقل مع انتقال الملكيةله بعض تخلّه قد تأنّ إلاّ ،الإيجاري

ية عجعل المشتري في وضا يالحقوق العينية التبعية المترتبة كضمان للوفاء بديونه، ممّ

عند التنفيذ عليه من طرف  ،يستطيع من خلالها فقدان العقار الذي أصبح ملكا لهف،صعبة

  3.ر عدم إمكانيته تطهير هذا العقارإذا قرّ ،الدائنين من هذه الفئة

ملكية تقال دوا حقوقهم هذه بعد انفمتى قيّ ،ا بالنسبة لدائني المشتري من هذه الفئةأمّ

التنفيذ  ،و عدم تسديده من طرف المدين ،ول أجل الدينحلكان لهم عند  ،مدينهم العقار إلى

بحسب   ،استيفاء حقوقهم منه ، من أجل ببيعه بالمزاد العلني،و العقار المملوك له هذا على

  .واحد منهم مرتبة كلّ

 أنّ ن كل دائن عادي له حق عيني على العقار المبيع، ذلكو تتضمّ :الفئة الƙانية

باعتباره من  ،ذوا على هذا العقاراديين من حقهم لتقاضي ديونهم أن ينفّء الدائنين العهؤلا

  4.المساواةالضمان العام لمدينهم، و يكونون جميعا على قدم 

                                         
  .493، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، ص 10السنهوري عبد الرزاق، الجزء . د 1
إلاّ إذا ..... يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يقوم بنزع ملكية العقار : " من القانون المدني الجزائري على أنّه 911تنصّ المادّة  2

  ".ر العقار من الرهن أو يتخلى عنه اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهّ
3Mera Baris, le leasing en France, son développement- ses problèmes- ses perspectives, revue TD.Com, 

1966, p 49. 
دم وجود حقّ أفضليّة أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه، وفي حالة ع: " من القانون المدني الجزائري على ما يلي 188تنصّ المادّة 4

  ".مكتسب طبقا للقانون فإنّ جميع الدّائنين متساوون تجاه هذا الضمان
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أموال المدين جميعها ضامنة  من القانون المدني على أنّ 188ة ت المادّقد نصّهذا و

جميع الدائنين  فإنّ ،أفضلية مكتسب طبقا للقانون في حالة عدم وجود حقّديونه، ووفاء ل

  1.جاه هذا الضمانتّمتساوون 

لهؤلاء الدائنين، ) Gage Commun(فأموال المدين إذن هي الضمان العام 

هذا  كما أنّم فيه دائن على آخر، و لا يتقدّ ،الضمان العام يتساوى فيه كل الدائنينو

من الدائنين، فإذا باع المدين عقاره خرج هذا المال التتبع لأحد  الضمان العام لا يكفل حقّ

فعقد البيع  ،عه في يد المشتريو لا يستطيع الدائن العادي أن يتتبّ ،من الضمان العام

، ومن ثمّة أمكن إحتجاج المشتري بانتقال إذن في حق الدائن يسري الصادر من المدين

  2.الملكية في مواجهتهم

ن يسري في حقهم تصرف يعتبرون ممّ ،ذه الفئةالدائنون من ه ة فإنّو من ثمّ

أنقصت أو زادت في ) fait matériel(هذا التصرف واقعة مادية  المدين، باعتبار أنّ

أنشأ حقا أو التزاما في ) acte juridique(ه تصرف قانوني ضمانه العام لا باعتباره أنّ

  3.جانبه

و هو المؤسسة المالية  ،للبائعاديين الدائنين الع فإنّ ،و تماشيا مع ما سبق ذكره

انتقال و ،إذا كانت لهم ديون مترتبة في ذمة هذا الأخير قبل إبرام عقد البيع ،المؤجرة سابقا

ه لا يجوز لهم تتبع هذا العقار في يد فإنّ ،ملكية العقار إلى المشتري بعد رفعه خيار الشراء

ذلك سوى  ، و ما يعدّلمدينهم مالعا الضمانخرج من طالما أنهّ ،)سابقا المقترض(المشتري 

الدائن العادي لا  التي تقضي بأنّ) Patrimoine(تطبيق لنتائج نظرية الذمة المالية 

التنفيذ، و خرج من ملكه وقت  ،يستطيع التنفيذ على مال كان ملك المدين وقت نشوء الدين

  4.نفصل عن المجموع فلم يعد محسوبا ضمن عناصرههذا المال قد إ لأنّ

                                         
  .من قانون الموجبات والعقود اللبناني 268من القانون المدني السوري، والمادّة  235من القانون المدني المصري والمادّة  234وتقابلها المادّة 1
، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، - الإثبات وآثار الالتزام  - ، 2السنهوري عبد الرزاق، الجزء . د 2

  .935، ص 2005بيروت، لبنان، طبعة 
3Mazeaud- (H- L- J)- Traité théorique et pratique de la résponsabiltédélictulle et contractuelle, Tome 2, 6 

éme édition, édition Montchrestien, p26..  
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1990إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحقّ وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة الثّانية، . د 4

  .70الجزائر، ص 
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شراء العقار المؤجر عند نهاية  التمويلي اختيار المستأجر ثمة فإنّو من 

في مواجهة ب آثار قانونية من شأنه أن يرتّ ،و انتقال الملكية إليه، الإعتماد الإيجاريعقد

تصرفا  يعدّو نقل ملكيته،  ،ارببيع العقّ هذا الأخيرف تصرّ أنّ للبائع،باعتبار لدائن العاديا

ع هذا العقار الذي و عدم إمكانيته تتبّ،لمدينه العام ماننظرا لنقص الضّ ،ا لهذا الدائنضارّ

  .انتقلت ملكيته إلى المشتري

رها القانون لحماية هذه الحالة سوى الوسائل التي قرّو لا يبقى للدائن العادي في 

  :لة فية، و المتمثّابعة لذمته الماليّى من أموال المدين التّا تبقّممّ ،حقوقه

والتي تجيز لكلّ دائن ولو لم يحلّ ) action indirecte(ى الغير مباشرة عوالدّ -

متى أثبت أنّ هذا الأخير قد  أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين

أمسك عن إستعمال هذه الحقوق وأنّ هذا الإمساك من شأنه أن يسبّب عسره أو أن يزيد 

  .من القانون المدني 189 المادّة، عملا بأحكام فيه

وهي التي يستأثر بفضلها الدّائن بالحقّ  ،)action directe( عوى المباشرةالدّ -

على هذا الحقّ، فيتقدّم بمقتضاه  ن له إمتيازئالذي لمدينه في ذمّة مدين المدين ليصبح دا

مادّة كال على سائر الدّائنين ويستوفي منه حقّه، وهي دعوى تتقرّر بنصّ قانوني خاصّ

  .1من القانون المدني مثلا 565

، وتعرف أيضا بدعوى عدم نفاذ )action paulienne(ية عوى البوليصالدّ -

، بجعل تعتبر هي الأخرى وسيلة من وسائل المحافظة على الضمّان العامّوالتصرّف، 

ان التصرّفات الصّادرة من المدين والتي تضرّ بدائنه غير نافذة في حقّ هذا الأخير متى ك

هذا التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في إلتزاماته وترتّب عن ذلك عسره أو 

  .2من القانون المدني 197إلى  191الزيادة في عسره، وهو ما تناولته أحكام الموادّ من 

                                         
ين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، يكون للمقاولين الفرعيين والعمّال الذ: "من القانون المدني الجزائري على مايلي 565تنصّ المادّة  1

هذا حقّ مطالبة ربّ العمل مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الفرعي مثل 

فرعيين والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة وحقوق المقاولين ال............................الحق تجاه كل من المقاول الأصلي ورب العمل

  ".مقدمة على حقوق الشخص الذي تنازل له المقاول عن دينه تجاه رب العمل
  .32، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، ص 2004دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الإلتزام، طبعة .أ2



 
 

33 
 

التّمسّك  المتعاقدين بتمكين دائنيaction en simulation(1(عوى الصورية الدّ -

، وحفاظا على الضمان العام لمدينه حماية لحقوقهم بينهما، وذلكالعقد الصّوري المبرم ب

  .2من القانون المدني 199و  198وهو ما تقضي به أحكام المادّتين 

 ،تلك هي الآثار القانونية المترتبة على انتقال ملكية العقار عند اختيار الشراء

العقاري،  الإيجاري الإعتمادفي عقد ة هذا الخيار، مظهر من مظاهر فعاليّبصفتها أهم 

ة لانقضاء العقد، فمن الممكن أن ينقضي هذا العقد، تيجة الحتميّليس النّهذا الخيار  غير أنّ

مرة أخرى دورا  فيه الملكيةلعب إذا إقتضت مصلحة المستأجر التمويلي تجديده، حيث ت

  .و هو ما سوف ندرسه في المبحث الثانيا،في تفعيل هذا الخيار،أساسيّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 
 

  

                                         
  .35،36،37،38،39عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  دربال.أ1
  .من التقنين المدني العراقي 147من التقنين المدني المصري والمادّة  244تقابلها المادّة  2
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  العقاري الإعتماد الإيجاريخيار تجديد عقد  تفعيل وسيلةالملكية  :بحƘ الƙانيالم
  

م و 1996-01-10رخ في المؤ 09- 96لقد أعطى المشرع بموجب الأمر رقم 

تجديد العقد  خيار التمويلي للمستأجر ،)Le crédit‐bail( 1عتماد الإيجاريالمتعلق بالإ

العقاري، على أن يمارس  الإعتماد الإيجاريفق عليها في عقد ة المتّعند انتهاء المدّ

قبل فترة ) المؤسسة المالية المقرضة(هذا الحق و يبلغه للمؤجر ) المقترض(المستأجر 

  .اعتبر العقد منتهيا مسبقة لانتهاء العقد و إلاّ

الإيجار (الإعتماد الإيجاري و عادة ما يلجأ المستأجر إلى خيار تجديد عقد 

ه مازال و لكنّرغب في شراء المال المؤجر عند انتهاء مدة الإيجار، عندما لا ي ،)التمويلي

  2.بحاجة إليها، فيمارس هذا الخيار بتجديد العقد قبل انتهائه

ه يستطيع في شراء العقار المؤجر، فإنّ) المقترض(و عليه فإذا لم يرغب المستأجر 

 ،ة العقد المخول لهد مدّبتجدي ،عقد الإعتماد الإيجاري أن يستمر في استعمال العقار محلّ

بين نفس  ،جديد إعتماد إيجاريقد عإبرام  القانون، و حينها يتمّ بموجب الاتفاق أو بنصّ

 ،ه من العقود الرضائيةالسابق، و بما أنّ الإعتماد الإيجاريعقد  الأطراف المتعاقدة في ظلّ

الجديد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول و  )الإيجار التمويلي(الإعتماد الإيجاري ينعقد عقد 

و لا يشترط لانعقاده شكلية معينة، على اعتبار أن اشتراط الكتابة عند تجديد هذا  ،توافقهما

  3.هو فقط لإثبات حقوق الطرفين و ليس شرطا للانعقاد ،العقد

وهنا يجب على المستأجر التمويلي الذي إختار تجديد العقد، إخطار المؤجّر 

لي برغبته في التجديد صراحة، حيث ينقضي العقد الأوّل بانتهاء مدّته، ولا يمكن التموي

، ويتمّ الإتّفاق مع المؤجّر التمويلي 4ن أحكام الإمتداد القانوني عليها، أو سرياتجديده ضمنيّ

على شروط العقد الجديد، فيقدّم إذن طلب التجديد من جانب المستأجر التمويلي، قبل إنتهاء 

                                         
أن يحدّ ذلك من حق  دون:"..... المتعلق بالاعتماد الإيجاري كما يلي 09- 96فقرة أخيرة من الأمر  10و هو ما نصت عليه أحكام المادة  1

  .....".الأطراف المتعاقدة في تجديد الإيجار لفترة و مقابل قبض إيجار يتفق عليه
  .لم يشر إطلاقا إلى حق المستأجر بطلب تجديد عقد الإيجار التمويلي عند حلول أجله 160/99تجدر الإشارة إلى أن القانون اللبناني رقم  2
  .175م، ص 1997مويلي، بدون دار نشر، سنة رضوان فاير نعيم، عقد التأجير الت 3
  ....."ي لعقد الإيجارلا تسري أحكام الإمتداد القانون" بقولها  1995لسنة  95كما أكّدته المادّة الثّامنة عشر من القانون المصري رقم 4
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عقد الأوّل، بوقت كاف، حتّى يكون المؤجّر التمويلي على علم برغبة المستأجر مدّة ال

  .التمويلي

وقد قيل في هذا الإطار أنّ تجديد العقد يكون نتيجة لوعد منفرد بالتجديد، صادر 

من جانب المؤجّر التمويلي، وإن كان هذا القول يصعب قبوله، إلاّ في حالة وجود إتّفاق 

جميع العناصر الرئيسية للعقد الجديد منذ إبرام العقد الأوّل المراد  بين المتعاقدين على

يمكن القول بوجود هذا الوعد، ومن ثمّة إلتزام المؤجّر تجديده، ففي هذه الحالة فقط 

  .التمويلي بتجديد العقد عند إنتهاء مدّته، بمجرّد إعلان المستأجر التمويلي رغبته في ذلك

على العقار المؤجر  ،جديدإقرار خيار التّالجديد بعد  اريعقد الإعتماد الإيجو ينعقد 

مدة محددة و بأجرة تكون بالعادة أخفض ، و لالسابق الإعتماد الإيجاريسابقا في ظل عقد 

طوال مدّة العقد  به ، يراعي فيها ما لحق العقّار من تغييرات نتيجة الإنتفاعمن سابقتها

 إعتماد إيجاري للعقار المؤجر بموجب عقد  لتمويليا حيازة المستأجر و بهذا تستمرّ ،الأوّل

  .جديد

ة ه يمنح فعالية تظهر بصفة خاصّبأنّ ،الإعتماد الإيجاريز خيار تجديد عقد و يتميّ

، هذا الحق الذي يلعب دورا تأمينا تحصل من خلاله المؤسسة المالية 1من خلال الملكية

الملكية الثابت للمؤسسة  حقّك أنّ ذلمرة في هذا النشاط، المؤجرة على أموالها المستث

إمكانية  ،استمرار الانتفاع بهالعقد و المالية المؤجرة يكفل لها عند اختيار المستأجر تجديد

ع بمركز قانوني ا من تفليسة المستأجر، حيث تتمتّرداد الأصول العقارية المؤجرة تمويليّستإ

هذا  ع في ظلّه يتمتّمويلي فإنّالمستأجر التّا فعالية خيار التجديد، أمّ 2ق من خلالهفريد، يحقّ

  .هذا ما نتناوله في المطلب الأولاستغلال الأصول المؤجرة و الخيار بحقّ

محل ) العقار(لها حق ملكية الأموال سة المالية المؤجرة يثبت و إذا كانت المؤسّ

سبة لها و نّة بالذلك من شأنه ترتيب آثار قانونيّ ، فإنّالجديد الإعتماد الإيجاريعقد 

لما لهم من حقوق عينية من الممكن ترتيبها على  ،للمستأجر التمويلي و كذا بالنسبة للغير

و هو ما  ،العقار المؤجر و يضمنون من خلالها حقوقهم قبل المؤسسة المالية المؤجرة

  .نتناوله في المطلب الثاني

                                         
  .331، ص 2010ن، الأردن، طبعة عبد المنعم حافظ السيد، عقد التأجير التمويلي الدولي، دار المناهج للنشر و التوزيع، عما. د 1
  .332عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
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  ملكية العقار المؤجرحتفاư بالإ:المطلƒ الأول
 الإعتماد الإيجاريبخصوص عقد  ،لا علاقة مباشرة للملكية هواضحا أنّقد لا يكون 

، ذلك 1ه من الأهمية تناولهاا نعتقد أنّالعقاري بعد تجديده أي رفع خيار تجديد العقد، إلا أننّ

تبقى فيه ملكية العقار  ،جديد إعتماد إيجاريخيار التجديد من شأنه أن يسمح بقيام عقد  أنّ

و هي كما  ،ز في هذه الحالةلما تلعبه من دور مميّ ،مالية المؤجرةالمؤجر للمؤسسة ال

  .ها الفقه بالملكية القانونية و هو ما نحاول إبرازه في الفرع الأولسماّ

يعرف نوعا آخرا من الحقوق التي يتمتع بها المستأجر  ،حق الملكية أنّ إلاّ

ار المؤجر و استغلاله طيلة و يسمح له بالانتفاع بالعق ،في ظل خيار التجديد ،التمويلي

اها الفقه بالملكية الاقتصادية و هو ما نحاول دراسته في الفرع و سمّ ،ق عليهاة المتفّالمدّ

  .الثاني

  

  ملكية القانونية للمؤجر التمويليƙبوت ال:الفرع الأول
 2على شيء مادي تنصبّ ما، لشخص ،العيني عبارة عن سلطة مباشرة الحقّ

هذا الاستئثار شيء من الأشياء،  من قبل شخص ما، و محلّ 3فهو الاستئثار بالحق ،نمعيّ

  .و لا يحتاج الشخص في ممارسته لهذا الحق إلى وساطة شخص آخر

ة يلعب حق دراستنا على العقارات، و من ثمّ محلّ الإعتماد الإيجاريو يرد عقد 

 ،ند اختيار المستأجر تجديد العقدالا عالملكية الثابت للمؤسسة المالية المؤجرة دورا فعّ

  .جديد إعتماد إيجاريقيام و

 ،نمباشرة على شيء مادي معيّ الملكية في سلطة لشخص، تنصبّ و يتمثل حقّ

ها أو بعضها، و هو من الحقوق ل هذا الشخص الحصول على منافع الشيء كلّتخوّو

                                         
دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية، رسالة ماجيستير في القانون الخاص،  - بريكان الرشيدي محمد عبد اŸ، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. أ 1

  .39، ص 2010-2009نوقشت في جامعة الشرق الأوسط، سنة 
  .29، ص 1977محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الحق، بدون ناشر، سنة . د 2
ازي، تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية كحق الملكية و الانتفاع و الارتفاق و حقوق عينية تبعية كحقّ الرهن الرسمي، والرهن الحي 3

  .و حق التخصيص، وحق الامتياز
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ع بها على وجودها أو التمتّ ، التي تقصد لذاتها و تقوم مستقلة، و لا يتوقف1العينية الأصلية

  2.وجود حق آخر

 ،جديد إعتماد إيجاريو قيام عقد  ،حق الملكية في إطار خيار تجديد العقد و يعدّ

من خطر إعسار أو إفلاس  أصحاب الحقوق العينية التبعية وسيلة قانونية لحماية الدائنين

يكون تأمينا عينيا، و  في إعطائهم تأمين يمثل ضمان للوفاء بالدين، والمدين، و تتمثل 

ا و ليس شخصيا و عاما، واردا على مال من أموال المدين ليمنح الدائن حق التتبع و خاصّ

  .الأفضلية على هذا المال

الذي  الملكية حقّه إيجار، وقانونا بأنّ ،الإعتماد الإيجاري الجديدو يوصف عقد 

حتى انقضاء عقد ثابتا لها  يظلّ ،اكتسبته المؤسسة المالية المؤجرة بموجب عقد البيع

لخيار الشراء، و بناءا على ذلك  الجديد أو استعمال المستأجر التمويلي الإعتماد الإيجاري

 ، فالمال محلّدائنهلا يستطيع هذا الأخير إنشاء تأمين يرد على العقار محل العقد لصالح

  3).المستأجر التمويلي(التأمين ليس مملوكا له 

 العقاري عقد الإعتماد الإيجاريو في إطار  ،الملكية قانوناو نتيجة لذلك لا تعد 

أي عدم ملكية (بالنسبة للمستأجر التمويلي من التأمينات العينية، و لنفس السببالجديد و 

أو الرهن الرسمي أو حق يمكن تشبيه حق الملكية بحق الحبس لا ) العقار للمستأجر

  .للاحتفاظ بالملكية شرطا حق الملكية يعدّ أنّأو القول  ،الامتياز

و إلى الهدف  ،الإعتماد الإيجاريو مع ذلك و بالنظر إلى الطبيعة الاقتصادية لعقد 

ل بلا جدال تمثّ، هذا العقد ملكية الأموال محلّ تأمين عيني، فإنّ الأساسي من وراء أيّ

تأمينا  ه يعدّنّأ ضمانا أو تأمينا ماليا ليس من التأمينات القانونية، و إن كان يمكن تقديره إلاّ

نوعا من الاحتفاظ بالملكية ليس لصالح البائع و إنما  يعدّ: "هر عنه البعض بأنّناقصا، عبّ

  4....".م أقساط الثمن إلى البائعلصالح المؤسسة المالية التي  تقدّ

                                         
الملكية هي حقّ التمتّع والتصرّف في الأشياء، بشرط أن لا يستعمل " من القانون المدني الجزائري بقولها   674 وهو ما تنصّ عليه المادّة 1

لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق : " من القانون المدني المصري بقولها 802، وتقابلها المادة "إستعمالا تحرّمه القوانين والأنظمة 

  ".تصرف فيهاستعماله و استغلاله و ال
  .و ما بعدها 28لاشين محمد الغاياتي، محاضرات في نظرية الحق، بدون ناشر و بدون تاريخ، ص . د 2
  .334عبد المنعم حافظ السيد، المرجع السابق، ص . د 3
 car le crédit bail, a tout prendre, est une sorte de réserve de propriété, non pas au profit du.. »: حيث قيل4

vendeur mais au profit de l’établissement financier qui fait l’avance du prix réservé au vendeur… » 
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النظام القانوني المعمول به  فإنّ ،و بصرف النظر عما قيل في وصف حق الملكية

من التأمينات أو الضمانات   العملية، تعدّ ملكية الأموال محلّ د أنّيؤكّ ،في جميع الدول

 ،التي عن طريقها تستطيع إسترداد العقارو ،الفعالة لحقوق المؤسسة المالية المؤجرة

هذا الحق  رؤوس أموالها المستثمرة، بما يحقق لها أمان أفضل، و أكثر  فعالية، طالما أنّو

  .بقي ثابتا لها بموجب اختيار المستأجر تجديد العقد و استمراره في الانتفاع به

يلعب دورا مميزا في عقد  1العقد مال محل العقد عقب اختيار تجديدفملكية ال

 العقار محلّثبوت ملكية  الجديد، و تعتبر من أهم خصائصه، ذلك أنّالإعتماد الإيجاري 

، 2و وسيلة ضمانكونه يلعب فيه دورا تأمينيا بل  ،ه الخاصله طابع ،العقد للمؤجر

هو في الحقيقة يستثمر أمواله و يوظفها لتحقيق  ر في عملية الإعتماد الإيجاريفالمؤج

  .و الحصول على الأجرة التي تضمن ذلك ،الطرفين لأرباح من خلال تجديد الإيجار بينا

في عملية التمويل عند شراء العقار ال لاسترداد المبالغ التي قدمها و الضمان الفعّ

إذا  إلاّ ،هو الاحتفاظ بملكية هذا العقار، فهو لا يقدم على هذا الاستثمار ،محل التجديد

  .ق هذا الهدف إلا باحتفاظه بالملكيةو لا يحقّ ،ضمن استرداد أمواله

الجديد يختلف تماما عن الدور  للملكية في عقد الإعتماد الإيجاري هذا الدور

و هو يمنح  ،الملكية هو حق عيني أصلي لي للملكية، فالأصل كما سبق بيانه أن حقّالأص

الحق، فهو يملك سلطة التصرف في العقار ببيعه  المالك سلطات واسعة على الشيء محلّ

  .أو رهنه كما يملك سلطة استعماله و استغلاله

بغرض  ،محل العقدك المال فالمؤجر لا يتملّ الجديد الإعتماد الإيجاريا في عقد أمّ

بل هو يهدف من وراءه إلى تحقيق عملية  ،الملكية ع بالسلطات التي يمنحها له حقّالتمتّ

من حقه، لذلك فهو يقوم بتأجيره الاستثمار و تمويل الصفقة بضمان فعال و كاف يض

  . تجديد التأجير للمستأجر، و لضمان استيفاء المبالغ التي قدمها في تمويل شراء المالو

                                                                                                                               
V.R.Houin, l’introduction de la clause de réserve de propriété dans le droit français de la faillite, juris 

classeur civile, 1980, doc 2978, n°5  
  .105صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 1
  .120، دراسة مقارنة، دار النهضة، القاهرة، ص 1995لسنة  95قرمان عبد الرحمان، عقد التأجير التمويلي طبقا للقانون  2
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 ،العقدبعد رفع خيار تجديد  ،فببقاء الملكية ثابتة لصالح المؤسسة المالية المؤجرة

ب مخاطر تصرف المستأجر جديد، يمكن لهذه الأخيرة تجنّ إعتماد إيجاريإبرام عقد و

  .فه عن سداد الأقساطبالعقار محل العقد، و كذا تجنب مخاطر إفلاسه و تخلّ

لنسبة للمؤسسة المالية المؤجرة ضمانا ذاتيا يمثل با ،حق الملكية ة فإنّو من ثمّ

  .تحصل من خلاله على الأموال المستثمرة في نشاط الإيجار التمويلي

 الإعتماد الإيجاريفي إقدام مؤسسات  ،أحد الأسباب الرئيسية ،هذا الضمان و يعدّ

  1.على إفراƷ علاقتها مع المستأجر التمويلي في قالب الإيجار

و حمايته في إطار خيار تجديد العقد و ما يترتب عليه من  ،هذا الضمان و يحتلّ

  .جديد أهمية كبيرة تتعلق بفعالية هذا الخيار إعتماد إيجاريسيما قيام عقد  ،آثار

هذا  إلى اعتبار أنّ G.MAZET2و منهم  ،جه بعض الفقهو في هذا الإطار اتّ

سرابا أو وهما خادعا لما  يعد ،الجديد الإعتماد الإيجاريالضمان و هو ملكية العقار محل 

  : له من بعض العيوب و المخاطر التي تواجهه و منهايمكن أن يتخلّ

 øّع يمكن ة، يظهر عدم جدواه من خلال خطر متوقّقتصاديّظر الإه من وجهة النّأن

ل في استرداد الأموال و يتمثّملكيتها،  حدوثه للمؤسسة المالية المؤجرة، و يضعف من حقّ

سبب من الأسباب، و اضطرارها إلى  ، لأيّتهفسخ العقد قبل انتهاء مدّالمؤجرة بسبب 

ى في حالة التوصل إلى البحث عن مستأجر آخر أو مشتري لهذه الأموال المستردة، و حتّ

ل عند إعادة البيع، في هذا المستأجر أو المشتري، فإنها سوف تتكبد نفقات زائدة، تتمثّ

ند إعادة التأجير في صعوبة وجود هذا المستأجر الثمن الأقل من الدين المتبقي، و ع

ة ة، فهذه الأخيرة تمثل حاجة خاصّالتمويلي الذي تتطابق حاجته مع طبيعة الأموال المستردّ

 .للمستأجر الأول يصعب تطابقها مع حاجة غيره من المستأجرين

 øجديد ه في حالة إفلاس المستأجر التمويلي بعد تفإنّ ،و من وجهة النظر القانونية

اع الجديد، فمن حق المؤجر استرج الإعتماد الإيجاريو أثناء سريان عقد  العقد

تلك من طرف الغير مهالرأس مال المتبقي ومبلغ استثماره و بيعه في السوق، ف

                                         
  .433عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 1
  .434عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
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للاستثمار، فهنا يواجه  تجاريةمن القيمة ال يكون حتما أقلّ ،الأقساط الإيجارية

 1.يالمال المتبقّنخفاض قيمة رأس مقابل إالمؤجر خطرا 

للمؤسسة المالية المؤجرة الملكية الثابت  ه رغم الانتقاد الموجه إلى حقّو نعتقد أنّ

د سير كوجه من أوجه فعالية تجديد العقد، و رغم الصعوبات و المخاطر التي يمكن أن تهدّ

للمؤسسة المالية  قويا ضماناه يعتبر دائما أنّ عملية الاعتماد الإيجاري بعد تجديده، إلاّ

 ،زها عن مؤسسات القرض الأخرىو هو ما يميّ ،تأمين حقيقي لاستثمارهاو ،المؤجرة

أو دائنيه في حالة إفلاسه إن ) المقترض(ها كاملة قبل المستأجر ستيفاء حقوقحيث تستطيع إ

  2.كان تاجرا أو إعساره إن كان غير ذلك

الثابتة للمؤسسة المالية المؤجرة بعد  رملكية العقار المؤجّ فإنّ ،و بناءا على ما سبق

جديد، تعتبر فعلا من  إعتماد إيجاريإبرام عقد المستأجر التمويلي تجديد العقد واختيار 

و  ر،باستمرارية حق الملكية لدى المؤجّأوجه فعالية هذا الخيار، الذي بدوره يسمح  أهمّ

ين من خطر إعسار أو إفلاس الا و وسيلة قانونية لحماية الدائنة جعله ضمانا فعّمن ثمّ

  .المدين

الملكية الثابت للمؤجر في  و هو ذات الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن تمييز حقّ

 أن باقي التصرفات القانونية التي يمكن 3الجديد عن نظيره في  الإعتماد الإيجاريعقد 

  .ع الوفاء، و البيع بالتقسيط وغيرهابيتشتبه به كالإيجار و القرض و 

 øبالنسبة لعقد الإيجار: 

ه ذلك العقد الذي ينعقد عقد الإيجار على أنّ 4من القانون المدني 467فت المادة عرّ

لمستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة طيلة يقوم فيه المؤجّربتمكين ابين المؤجر و المستأجر، 

ند انتهاء مدة العقد على أن يقوم المستأجر بدفع بدل الإيجار المتفق عليه للمؤجر، و ع

المدة المتفق عليها يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر، و الخيار الوحيد أمام 

                                         
التمويل عن طريق الإيجار كإستراتيجية لتغيير العمل : "صاري زهيرة، مداخلة تحت عنوان. بن عاتق حنان و أ.مصطفى، أ بلمقدم. أ 1

  .12، ص 2005مارس  16و  15، ألقيت بجامعة فيلادلفيا، كلية العلوم الإدارية والمالية بتاريخ "المصرفي
2Maheu. A et Maige.C : « pratique du crédit bail mobilier » édition organisation, 1998, page 72. 

  .57صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 3
  .من القانون المدني المصري 558من القانون المدني الأردني، والمادّة  658و تقابلها المادّة  4
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القانون،  فاق أو نصّبالاتّ المستأجر هو التجديد الضمني لمدة العقد و التي لا تكون إلاّ

  .حيث يبرم عقد إيجار جديد بين الطرفان وفق الشروط المتفق عليها

بتمكين المستأجر من أن ينتفع بالشيء أساسا  رلمؤجّا يلزم عقد الإيجارففي 

ا ه من ملك الشيء ملك منفعته، و إمّا مالك الشيء لأنّالمؤجر، و قد يكون هذا المؤجر إمّ

ا إذا كان المؤجر لا يملك الشيء، و ن غيره من ذلك، أمّنتفاع فيمكّإأن يكون صاحب حقّ

  1.ك هو إيجار ملك الغيرو ليس له حق إدارته فذل ،ليس له حق الانتفاع به

ملكية الأصل المؤجر تبقى ثابتة للمؤجر طيلة عقد حق  و بناءا على ما سبق فإنّ

أصلا من هذا العقد الذي يرد  غرض، و هو الهى بعد تجديدو تستمر كذلك حتّ ،الإيجار

  .ه من طرف المستأجرعلى الانتفاع بالشيء لا تملكّ

حق الملكية  بعقد الإيجار العادي على أنّ الإيجاري الإعتمادة يشتبه عقد و من ثمّ

ده، غير أنهما يختلفان من بعد تجدي و يستمر كذلك حتىّ ،يظل ثابتا للمؤجر طيلة مدة العقد

  .رض و الدور الذي تلعبه الملكية في كل واحد منهماحيث الغ

واسعة  عيني أصلي يمنح المالك سلطات الملكية هو حقّ حقّ أنّ ،مفالأصل كما تقدّ

عليه التصرف فيه، ولمال واستغلاله والحق، فهو يملك سلطة استعمال ا على الشيء محلّ

 ع بالسلطات التي يمنحها له حقّك المال بغرض التمتّيتملّ العادي عقد الإيجارفي فالمؤجر 

ن غيره من الانتفاع به بموجب هذا  العقد تنفيذا لسلطته في استغلال يمكّملكية المال و

  2.الشيء

غير  ،المؤجر يكون مالكا للعقار المؤجر فإنّ ،الجديد ا في عقد الإعتماد الإيجاريأمّ

 ،تمويل الصفقة بضمان فعالو ،كه إلى تحقيق عملية الاستثماره يهدف من وراء تملّأنّ

فاء المبالغ التي يو لضمان است ،ك المال لأجل تأجيره للمستفيده، فيتملّكاف يضمن حقّو

شراء المال، فهو بهذا يتجنب خطر تصرف المستأجر التمويلي في المال  مها في تمويلقدّ

                                         
ي شيء القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، ، المجلد الأول، الإيجار و العارية، الوسيط ف06السنهوري عبد الرزاق، الجزء . د 1

  .39، 38، ص 2000بيروت، لبنان، طبعة 
  .106صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 2



 
 

42 
 

ر ستوفى المؤجّ، و متى إفه عن سداد أقساط الأجرةتخلّالعقد أو من خطر إفلاسه و محلّ

 1.الغاية من الاحتفاظ بالملكيةق أرباحه تنتهي حقّمها والمبالغ التي قدّ حقه و استردّ

  

 øƅالوفا Ʋبالنسبة لعقد بي: 

، و في هذه الصورة يحتفظ البائع بحقه 2بيع الوفاء هو إحدى صور عقد البيع عقد

فق البائع و المشتري على أن يبيع البائع مالا معينا في استرداد المبيع، حيث يتّ

البائع باسترداد المبيع خلال  ن الاتفاق بينهما حقّمقابل ثمن معين، على أن يتضمّ،للمشتري

ثمن المال  أو خمس سنوات مثلا، بالمقابل على البائع أن يردّقد تكون ثلاث  ،فترة معينة

  .3المصروفات إذا رغب باسترداد المال المبيعو

ملكية  ه هناك اختلاف واضح في حق الملكية بين التصرفين، إذ نلاحظ أنّأنّ إلاّ

قة على شرط هي معلّاء تكون قد انتقلت إلى المشتري والمال المبيع في عقد بيع الوف

له  يحقّة مالكا للمال منذ إبرام العقد والمشتري هو في الحقيق و يعني هذا أنّ فاسخ،

ها مهددة بالزوال التصرف به، فجميع تصرفاته في المال صحيحة باستثناء بيعه، إلا أنّ

الملكية في  بمجرد إعمال البائع لحقه في استرداد المال عند دفع الثمن للمشتري، غير أنّ

، شرطقة على ركة المؤجرة و تعتبر ملكيتها غير معلّتثبت للشّ ريالإعتماد الإيجاعقد 

 4.قيد  ر التصرف بالمال دون أيّفيكون للمؤجّ

 øبالنسبة لعقد القرض: 

و هما المقرض  ،بين طرفين ه ذلك العقد الذي يتمّف عقد القرض على أنّو يعرّ

بإقراض الطرف  ،ما على أن تقوم الشركة المقرضةفق من خلاله كلاهالمقترض، يتّو

المقترض بإرجاعه  يلتزمالآخر مبلغا من النقود يساوي ثمن المال المراد تمويله، على أن 

                                         
، ص 2002الخصاونة علاء الدين، التكييف القانوني لعقد الإيجار التمويلي، دراسة مقارنة، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، عمان، . د 1

196 ،197.  
ع في القانون المدني، وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أنّ المشرّع الجزائري لم يتطرّق إلى هذا النّوع من البيع ضمن الأحكام المنظّمة لعقد البي2

  .من القانون المدني 208و  207وإنّما ترك ذلك إلى القواعد العامّة المطبّقة في مجال الشرط الفاسخ تطبيقا لأحكام المادّتين 
ليه المبيع، و هو في هو البيع بشرط  أنّ البائع متى ردّ الثمن يردّ المشتري إ: "من مجلة الأحكام العدلية بين الوفاء على أنه 118عرفت المادة  3

رهن حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، و في حكم البيع الفاسد بالنظر لكون كل من الفريقين مقتدرا على الفسخ، و في حكم ال

  ".بالنظر إلى أنّ المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير
  .93صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 4
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فق عليها مضافا إليها الفوائد القانونية ة المتّو خلال المدّ ،إلى المقرض على أساس دفعات

  .1دة لذلكالمحدّ

لقرض يعتبر من عقد ا الملكية، ذلك أنّ ختلاف يكمن في هذه الحالة في حقّو الإ

و ذلك  ،و التي تقضي بانتقال ملكية المال المقترض للمقترض ،العقود الناقلة للملكية

ف و له أن يتصرّ لمال،ه، فيصبح المقترض مالكا لد استيفاء العقد لأركانه و شروطبمجرّ

  .بهذا الحق ةدون احتفاظ المؤسسة المالية المقرض ،فيه وفق السلطات المخولة له

ثابتا  و الذي يظلّ ،بعد تجديده الإعتماد الإيجاريالملكية في عقد  حقّعلى خلاف 

و لا يجوز انتقالها للمستأجر أثناء سريان هذا  ،كضمان لها ،مؤسسة المالية المؤجرةلل

  .2العقد

 ،له قد تحتفظ المؤسسة المالية المقرضة بالملكية على سبيل الضمان المموّإلا أنّ

المقرضة بملكية المال فظ المؤسسة تالخاص بالقرض، فتح ذلك لضمان استرداد المبلغو

ن هذا الأخير من سداد الأقساط تعاد الملكية رض لمبلغ القرض، فإذا تمكّتالمق دفعإلى حين 

لمؤسسة المقرضة التي تملك وسائل لاستيفاء المبلغ ن من سدادها بقي ل، و إذا لم يتمكّإليه

 .3حسب الاتفاق الخاص بالأطراف المتبقي من القرض  من خلالها، و كل ذلك

 øبالتقسيط Ʋبالنسبة لعقد البي: 

البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بمجرد إبرام  فيه هو بيع يتعهدو البيع بالتقسيط

عملا بالمادّة  د المشتري بدفع الثمن في صورة دفعات متعاقبة أي أقساطيتعهّو،العقد بينهما

  .4من القانون المدني 363

يبقى  الإعتماد الإيجاريفي  حق الملكية يتمثل في أنّ ،الاختلاف في هذه الصورةو 

الإعتماد اية انقضاء عقد ى بعد تجديده إلى غلا ينقله إلى المستأجر حتّو به ر يتمتعالمؤجّ

                                         
المعدّل والمتممّ بموجب  2003-08- 26المؤرّخ في  11-03من القانون المدني الجزائري، وكذا الأمر رقم  458إلى  450موادّ من وتنظّمه ال1

  .50، المتضمّن قانون النقد والقرض، المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 2010-08-26المؤرخ في  04-10الأمر رقم 
  .78ق، ص صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع ساب. أ 2
  .608دويدار هاني، مرجع سابق، ص . د 3
إذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى "من القانون المدني الجزائري على ما يلي  363تنصّ المادّة  4

اطا جاز للمتعاقدين أن يتّفقا على أن يستبقي البائع جزء المشتري موقوفا على دفع الثمن كله ولو تمّ تسليم الشيء المبيع، فإذا كان الثّمن يدفع أقس

منه على سبيل التعويض في حالة ما إذا وقع فسخ البيع بسبب عدم إستيفاء جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفّض 

  ".224التّعويض المتّفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 
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المؤجر محتفظا بحق  وإعلان المستأجر رغبته في التملك، وما عدا ذلك يظلّ الإيجاري

ا يرتبه من أهمية كوسيلة ضمان ضد المخاطر التي تصيب لعقد لملكية طيلة سريان االم

قا على شرط ينتقل إلى المشتري معلّحق الملكية  ا في عقد البيع بالتقسيط فإنّالمؤجر، أمّ

المشتري ينتفع بالمال المبيع إلى  ويظلّ ،و يتمثل في سداد الأقساط المتفق عليها ،واقف

ينها مالكا من تاريخ إبرام العقد لا من تاريخ تحقق و يعتبر ح ،قساطة الأحين سداد كافّ

  1.الشرط الواقف

فعالية خيار تجديد و في صدد الكلام عن حق الملكية و دوره كوجه من أوجه 

ه قد فإنّ ،و الذي يظهر من خلال ثبوته لدى المؤسسة المالية المؤجرة كضمان لها ،العقد

ف من هذا الدور الذي يلعبه حق الملكية في خيار تجديد توجد بعض الحالات التي تضع

لاسيما تلك التي يبقى فيها حق الملكية ليس لدى المؤسسة المالية  ،الإعتماد الإيجاريعقد 

في  ،في الواقع العملي كالتمويلي قد يشار بل لدى بائعها، ذلك أن المستأجر ،المؤجرة

ه لدى المؤسسات المالية التي تعمل في فيتوجّاختيار العقار الذي يريد استئجاره تمويليا، 

ليقدم لها طلب يتضمن توجيهاته  ،و المختصة بذلك بموجب القانون ،نشاط التأجير

و تأجيره  ،و مواصفاته و بائعه، لكي تقوم المؤسسة المالية بشرائه ،بخصوص هذا العقار

و ضمانا  ،في هذه الحالةالبائع  أنّ رض المقصود من ذلك، إلاّو هو الغ للمستأجر التمويلي

ن عقد البيع بند أو شرط يقضي باحتفاظه في  مواجهة قد يضمّ ،لاستيفاء ثمن العقار المبيع

و ذلك على الرغم من تسليم العقار  ،بملكية العقد محل العقدين ،المشتري المؤجر

 ،املةيقوم المشتري المؤجر بسداد أقساط الثمن ك و الذي يصبح حائزا له، حتىّ ،للمستأجر

حق الملكية  كان من حق البائع استرداد العقار من المستأجر التمويلي، و من ثمة فإنّ و إلاّ

و  ،الإعتماد الإيجاريلمؤجر في عقد لو ليس  ،يثبت للبائع مالك العقار ،في هذه الحالة

ى أثناء سريان عقد بل و حتّ ،كذلك إلى حين دفع كامل ثمن العقار المتفق عليه يظلّ

  2.الجديد متى اختار المستأجر تجديد العقد اد الإيجاريالإعتم

                                         
  .87اوي، مرجع سابق، ص صفاء عمر خالد بلع. أ 1
  .415، 414عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
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المؤسسة  د أنّالواقع العملي يؤكّ إلى أنّ" صفاء عمر خالد بلعاوي"الفقيه جه و قد اتّ

اختيار الأصل  1ما تترك المستأجر التمويلي يشارك في عملية  ،المالية المؤجرة غالبا

المسؤولية المترتبة عن تلك الجوانب، فهي ل ذلك للابتعاد عن تفضّالمؤجر و بائعه، و

مويل، و تحرص دائما على عدم إقحام نفسها في جوانب هذه سة مالية تحترف التّمؤسّ

و إن  ،و المعني بتلك الجوانب ،ل المستفيد في كل ذلك باعتباره هو المؤهلو توكّ ،ةالعمليّ

لها، لكن  ا الدور فهو حقّقيامها بهذ –و إن كانت نادرة  -كان ذلك لا يؤثر في إمكانية 

و عدم انتقالها إلى  ،احتواء أو تضمين عقد البيع لشرط الاحتفاظ بالملكية لفائدة البائع

ثم وضع العقار المبيع تحت تصرف المستأجر في إطار العلاقة  ،المؤسسة المالية المؤجرة

ي مواجهة الشرط فل عن مدى جواز الاحتجاج بهذا لإيجارية، من شأنه أن يثير التساؤا

ماهي  Þ والإعتماد الإيجاري بمقتضى عقد  المستأجر الذي يكون العقار في حوزته

الضمانات المقررة للمؤجر في حالة وجود هذا الشرط إذا لم يستطع المستأجر التمويلي 

Þأداء الأقساط المتفق عليها أو في حالة إفلاسه أو إعساره مثلا  

تأمين و ،ن دور حق الملكية كوسيلة ضمانل مقد يقلّ ،و من ثمة فوجود هذا الشرط

في يد المؤسسة المالية المؤجرة لمواجهة مخاطر إفلاس أو إعسار المستأجر التمويلي، بل 

، و الإعتماد الإيجاريو قد يضعفه على الإطلاق كوجه من أوجه فعالية خيار تجديد عقد 

استثمارها  ، التي تمّاهيعدم حق المؤسسة المالية المؤجرة في الحصول بسهولة على أموال

  .عقد الإعتماد الإيجاريبموجب 

 ،ه نادرا ما يحدث من الناحية العمليةهو أنّو ،ة هذا الشرطف من حدّه ما يخفّأنّ إلاّ

ثمن العقار ، و قدرتها على الوفاء بر دائما السيولة المالية لدى المؤسسة المؤجرةنظرا لتوفّ

الإعتماد في جميع الحالات، و لا يعرف شرط الاحتفاظ بالملكية أهميته سوى في عقود 

  .الدولية و الخاصة بالمنقولات لما يمكن أن تثيره من إشكالات في هذا الصدد الإيجاري
 
 
 

  

                                         
  .414صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 1
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  قتƬادية للمستƉجر التمويليبوت الملكية الإƙ :الفرع الƙاني
و الذي ، باعتباره أقوى الحقوق العينية الأصلية، الملكية منا حقّلقد سبق و أن قدّ

باقي الحقوق العينية، من حيث تخويل صاحبه أوسع الإمكانات القانونية   ع عنهتفرّت

يثبت للمؤسسة المالية ، 1المتصورة على الشيء من استعمال و استغلال و تصرف

ي، و المبرم بينها و العقار الإعتماد الإيجاريالمؤجرة بمقتضى عقد البيع المرتبط بعقد 

  .بين البائع

بحق الاستغلال الاقتصادي، فإنه يثبت ا الملكية الاقتصادية أو ما يعرف أيضا أمّ

المبرم بينه و بين المؤسسة المالية  الإعتماد الإيجاريللمستأجر التمويلي بمقتضى عقد 

استعمال العقار و استغلاله  عن طريقه تخويل المستأجر التمويلي حقّ المؤجرة، و الذي يتمّ

  .له، و الحصول على الفوائد الاقتصادية من وراء هذا الاستغلال فيما أعدّ

يح لغيره أحد عناصر ملكيته، بل مالك الشيء يستطيع أن يب فمن المقرر قانونا أنّ

تمكين المستأجر  له أن يتخلى عن حيازة الشيء و استعماله لشخص آخر، و هذا ما يتمّو

بحيث تكون  ،ي منه في إطار العلاقة التعاقدية بينه و بين المؤسسة المالية المؤجرةالتمويل

  2.على الشيء المؤجر للمستأجر التمويلي  la détentionالسيطرة المادية 

الهدف الرئيسي من إبرامه  الجديد، نجد أنّ الإعتماد الإيجارينظرنا إلى عقد و إذا 

 ،ل ثمن شرائها في الحالدون تحمّصول المؤجرة، الإستمرار فيالحصول على منافع الأهو

ص لمباشرة نشاط يكون مخصّ ،الإعتماد الإيجاريالعقار المؤجر موضوع عقد  طالما أنّ

الحالات، فالعبرة إذن في المال المؤجر ليس بطبيعته  جميعو ليس استهلاكي في  ،إنتاجي

الأمر الذي أكدته المادة و هو ، 3رض الذي يخصص له تبعا لنشاط المستأجرا بالغو إنم

ف الاعتماد الإيجاري يعرّ: "المتعلق بالاعتماد الإيجاري بقولها 09-96من الأمر رقم  04

أصول عقارية مبنية أو ستبنى لسد الحاجات  ه غير منقول عندما يخصّعلى أساس أنّ

الاستغلال  ق للمستأجر من خلال حقّهو ما يتحقّ، و"متعامل الاقتصاديالمهنية الخاصة بال

الثروة تتمثل في استعمال الشيء واستغلاله والحصول على منافعه وليس الفعلي، فقد قيل أنّ

                                         
  .و ما يليها 496، حق الملكية، مرجع سابق، ص 8عبد الرزاق السنهوري، الجزء . د 1
  .355و  354عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
  .10، ص 1995لي قاسم، الجوانب القانونية لǘيجار التمويلي، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة سيد ع. د 3
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بعد الإعتماد الإيجاري عقد  التمويلي للأصول العقارية محلّفي تملكه، وحيازة المستأجر 

ار، ندها القانوني هو العلاقة الإيجارية، أي تكون الحيازة على سبيل الإيجستجديده، يكون 

  .الملكية ثابتة للمؤسسة المالية المؤجرة حيث تظلّ

 التخلي عن حيازته العقار المؤجر ،لا يستطيع المستأجر التمويلي،و بناءا على ذلك

هذا  - بطبيعة الحال -قبلت المؤسسة المالية المؤجرةإذا وافقت و ، إلاّللغير بعد تجديد العقد

تمويلي أن يتصرف في العقار محل العقد أو ه ليس للمستأجر الالتخلي و أجازته، كما أنّ

كافة التصرفات التي تمس حق الملكية الثابت للمؤسسة  ، و تعدّحق عيني عليه ترتيب أيّ

  .المالية المؤجرة تصرفات باطلة

سلطة أو سيطرة فعلية على شيء، سواء  (la possession) و إذا كانت الحيازة 

مظاهره أم كانت تقتصر منافعه و الشيء في كلّإلى  كانت هذه السيطرة أو السلطة تمتدّ

، فهي واقعة مادية 1على بعضها، و ذلك بنية مباشرة أو اكتساب حق من الحقوق عليه

: بسيطة من شأنها أن تنتج آثار قانونية، و إذا كانت تلك الحيازة تتكون من عنصرين

ائز لاستغلال الشيء، أحدهما مادي يتمثل في مجموعة الأعمال المادية، التي يقوم بها الح

حيازة المستأجر التمويلي للعقار عند  ك، فيبدو أنّو الآخر معنوي يتمثل في نية التملّ

جديد، عبارة عن حيازة مادية محضة، يقوم  إعتماد إيجارياختيار تجديد العقد و انعقاد 

من خلالها باستغلال الأصل المؤجر، و هي حيازة عرضية، لا يتوافر فيها العنصر 

  2.معنويال

عند تجديده، من العقود التي تدور  الإعتماد الإيجاريا تقدم، يعد عقد و انطلاقا ممّ

، و يتم استغلاله من الناحية )المؤسسة المالية المؤجرة(حول حق الملكية الثابت لشخص 

منتفع الشخص ال، فهناك انفصال بين )المستأجر التمويلي(الاقتصادية من قبل شخص آخر 

  .شخص مالكهبالشيء، و 

ه و في إطار العقد الجديد لم يعد الأمر متوقفا على محض تمكين فإنّة و من ثمّ

ى المستأجر التمويلي من الانتفاع بالشيء المؤجر كما في عقد الإيجار التقليدي، أو حتّ

                                         
إحراز شيء أو استعمال حق، نحرزه أو نستعمله بأنفسنا أو : " من التقنين المدني الفرنسي و التي عرّفت الحيازة بأنها 2228أنظر المادّة 1

  ".ة عنا وساطة شخص آخر يحرزه أو يستعمله بالنياب
  .356عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
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ما تجاوز الأمر ذلك إلى إنشاء تقرير حق عيني لهذا الأخير بالانتفاع أو بالاستعمال، و إنّ

استغلال  للمستأجر التمويلي حقّالذي يعطي" ق الاستغلال الاقتصاديح"ى ب ما يسمّ

شاركة حتمية في مشروع اقتصادي ، دون ارتباط بم1الشيء، بل و استنفاذ طاقته الإنتاجية

  ).أي المؤسسة المالية المؤجرة(، بينه و بين المالك الحقيقي للشيء ما

من العقود التي تنشأ حق  ،د تجديدهبع الإعتماد الإيجاريعقد  و من هنا قيل أنّ

نوعا من الملكية، تتميز عن  ، الذي يعدّ)أو الملكية الاقتصادية(الاستغلال الاقتصادي 

و التي تنشأ عن التملك و تنقضي  ،الملكية القانونية التقليدية التي ينظمها القانون المدني

صاحبه باستنفاذ مدة عمر ذلك الحق الذي يسمح ل:"هاو يمكن تعريفها بأنّ ،بهلاك الشيء

، و مصدر هذا 2رها الطرفان لاستمراره نافعاسواء كان منقولا أو عقارا و التي يقدّالشيء 

، حيث تنشأ الملكية الاقتصادية من خلاله الإعتماد الإيجاريالاستغلال الاقتصادي هو عقد 

  ".و تنقضي بانقضائه

إيجار جديد هو المنشƐ لتلك  و انعقاد عقد الإعتماد الإيجاريو يعتبر تجديد عقد 

الملكية الاقتصادية و ليس ناقلا لها، فهي ملكية على عكس الملكية القانونية لا تتصف 

  .بالدوام، بل تأخذ شكلا مؤقتا، تتحدد مدته بالاتفاق بين الأطراف

و ذلك  ،و مثال على ذلك أن يختار المستأجر التمويلي عند نهاية العقد تجديده

للاستمرار في استغلال العقار المتمثل في مصنع و الحصول على منافعه من خلال 

استعماله في نشاطه الإنتاجي، فيكون حينها متمتعا بملكية اقتصادية تنحصر في حق 

  3.الإعتماد الإيجاريالاستغلال الاقتصادي للعقار موضوع عقد 

هي ملكية عقدية في الحدود التي و الاستغلال الاقتصادي أو الملكية الاقتصادية، 

تكون فيها لإرادة الأطراف الرغبة في تقييد مدتها في الزمن، فالأمر يتعلق بملكية مؤقتة، 

                                         
لتحديثها تجدر الإشارة إلى أنّ العقار محلّ عقد  الإعتماد الإيجاري هو ذلك التي تحتاجه المشاريع والمؤسسات للبدء بنشاطاتها أو لتوسيعها أو  1

تاجي، و الذي عمره وطاقة إنتاجيته يمكن استنفاذها عبر الزمن، و و ليس لاستعمالها الشخصي، و هو ما يقصد بالعقار المخصّص للنشاط الان

ه إن كانت مدّة الاستنفاذ أطول بكثير في العقارات عنها في المنقولات، وهو أمر طبيعي راجع إلى خصوصية كل منهما، و هو الأمر الذي أكدت

  .لعقار المخصص للاستعمال التجاري أو الصناعي، ومثال ذلك ا1994-05-16محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 
2CH. GOYET : Le louage et propriété à l’épreuve du crédit – bail et du bail superficiaire, thèse strasbourg 1981, 

Paris édition, L.G.D.J.1983, page 193, 357. 
، مقال تمّ نشره في مجلّة رسالة الحقوق العلمية، المجلد "دراسة مقارنة" جار التمويلي نجلاء توفيق نجيب فليح، الجوانب القانونية لعقد الإي. د 3

  .12، ص 2009الأول، العدد الأول لسنة 
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ة استعمال للأصل ي إلى تمكين المستأجر التمويلي من مدّالعقد يجب أن يؤدّ ة فإنّو من ثمّ

  .1الاستعمال تكون كافية، مقابل المبالغ المدفوعة لاقتناء هذا الأصل محلّ

ف على إرادة الأطراف، و انتهاؤه يتوقّ ،و هكذا يكون الاستغلال الاقتصادي مؤقتا

ها في ا، لأنّلهّد مع فقدان الشيء الذي يشكل محتوحّانتهاء الملكية القانونية ي في حين أنّ

الأصل ملكية دائمة أو خالدة، و خلودها من خلود الشيء محلها أو باختصار مصيرها من  

يفسر المخاطر ه، و إمكانية جعل الملكية تنتهي عقديا قبل انتهاؤها ماديا هو الذي مصير

  ).أو الاستغلال الاقتصادي(التي تزخر بها الملكية الاقتصادية 

في رأي القائلين بهذا  –الملكية الاقتصادية قانونية وكل من الملكية ال و تعدّ

الإعتماد هو الشيء محل عقد  –و في نفس الوقت  –واردة على محل واحد  –المصطلح 

الاستثناء الناتج عن نسبيتها، مقارنة بصفة ن نوع م انية ماهي إلاّالثّ ، على أنّالإيجاري

  2.الإطلاق التي يحصلها حق الملكية عموما

و ليست علاقة قانونية بين شخص  فالملكية القانونية هي سلطة مباشرة على شيء،

هذه  تنظيمها قانونا، و تعدّمثل هذه العلاقة و لشيء ما، حيث يكون من الصعب تقبّو

الملكية من الحقوق العينية التي تكون لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، حيث تسمح 

  .عاء من قبل الغيرعتداء أو إدّإبدفع كل 

ملكية  ى أنّا الملكية الاقتصادية بالعكس، فهي ملكية نسبية و ليست مطلقة، حتّو أمّ

ح خاضعة للقيود التي تفرضها الملكية المرتبطة بالدائن، و مع ذلك تظل المدين فيها تصب

قابلة للاحتجاج بها على الغير، ) المستأجر التمويلي(حقوق و التزامات المالك الاقتصادي 

و هذا الطابع الذي تشاطر فيه الالتزامات أو الحقوق العينية، هو الذي يسمح بتكييفها بأنها 

  .ملكية اقتصادية

جديد، تنحصر التزامات بعد التّ )الإيجار التمويلي(الإعتماد الإيجاري إطار و في 

المؤجر التمويلي في وضع الشيء تحت تصرف المستأجر التمويلي، و هذا الوضع للشيء 

تحت تصرف الغير  أي غير المالك القانوني للشيء، يعد مرتبة وسطى بين الحيازة 

                                         
  .357عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 1
  .358عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
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ن المادي و المعنوي، و بين الحيازة المادية التي القانونية، التي يتوافر بشأنها العنصري

  .المادييتوافر فيها فقط العنصر 

المستأجر التمويلي لم يعد فقط مجرد دائن بتمكينه من الانتفاع بالشيء، و  و لذا فإنّ

مباشر على الشيء،  ع من خلاله بحقّاستغلال اقتصادي، يتمتّ ما أصبح صاحب حقّإنّ

لنفسه ما لهذا الشيء من فوائد اقتصادية، منذ إبرام العقد، و  بموجبه يستطيع أن يستخلص

  1.حتى بلوغه منتهاه

ن عقد الإيجار و نظام الملكية الذي قيل به و الذي ينشأ للمستأجر التمويلي ع

من الأنظمة القانونية إثر تجديده بعد انقضاء مدة العقد السابق، لا يعد  الإعتماد الإيجاري

ى في إطار القوانين التي حتّفي كافة التشريعات الوطنية، بل واالمعترف بهالمعروفة و

 LexFerendaها تعتبره من نظم القانون المستقبل نظام الملكية الاقتصادية فإنّ 2تعرف

التي ليس لها مكان ضمن تقسيمات الحقوق الواردة على الأشياء، و كونها غير موجودة 

في الوقت الحالي، و لهذا لا يمنع من استقرارها و وجودها في المستقبل، رغم عدم وجود 

  LexLata.(3القانون الحالي (تكريس لها في إطار الحقوق العينية الحالية  أيّ

الملكية القانونية الذي يبقى قائما  بين حقّ تي تقومهذه التفرقة الو بناءا على 

الملكية (ستعمال الأصول إ للمؤسسة المالية المؤجرة طوال مدة الإيجار، و حقّ

  4:الذي ينفرد به المستأجر التمويلي، تنشأ العديد من المزايا و تتمثل في )الاقتصادية

1 ù متعاقد،  ريبية لكلّفي المعاملة الضتتمثل الميزة الأولى عن هذه التفرقة

هم في تجديد عقد الإعتماد و هي من بين الدوافع الأساسية التي تؤثر على قرارات

، إذ هناك امتيازات ضريبية تعطى لصالح المؤجر و أخرى لصالح الإيجاري

 .المستأجر، و في بعض الحالات للاثنين معا

                                         
دي أي و من هنا يتجلّى أنّ هناك فرق بين الملكية القانونية للمؤسسة المالية المؤجرة في عقد الإيجار التمويلي و بين حق الاستغلال الاقتصا 1

يار تجديد حق الانتفاع و استعمال المستأجر التمويلي للعقّار المؤجر، و كلّها تنطوي تحت طائلة إحتفاظ المؤجر بالملكية كوجه من أوجه فعالية خ

  .العقد
  .كالقانون البلجيكي، والقانون الهولندي، والقانون الألماني، الأمريكي والياباني 2
  .359عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 3
  .74، ص 1985فايز نعيم رضوان، عقد الائتمان الإيجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة . د 4
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ونية يستفيد المؤجر ففي حالة تطبيق سياسة ضريبية تعتمد على محاباة الملكية القان

لكن في المقابل إذا كانت السياسة المنتهجة ، و1ن شك من بعض الإعفاءات الضريبيةدو

متيازات ضريبية للمستأجر قتصادية، فإنها ستعطي لا محالة، إتنحاز لحماية الملكية الا

ر عند انتهاء عقد الإيجار متلاك المال المؤجّر هذا الأخير إة إذا قرّالتمويلي، خاصّ

  2.التمويلي الجديد

ياسة الضريبية غير المحايدة يمكن إذن تشجيع الاستثمارات انطلاقا من هذه السو

في مجال الأصول الإنتاجية حسب قول الدكتور فيلالي بومدين، و هو أصلا الغاية من 

 .تجديد العقد و إبرام عقد اعتماد إيجاري جديد كوسيلة لتمويل المشاريع

2 ù أ الفصل بين الملكية القانونية الثانية المنبثقة عن مبدو تتمثل الميزة

الملكية الاقتصادية، في الضمانة التي يحققها حق الاحتفاظ بملكية المال المؤجر و

و أن تقابلها  عمليات التمويل لابدّ المؤجرة، لأنّ اليةالممن طرف المؤسسة 

، و أحسن ضمان رضةالمالية المق البنوك و المؤسساتضمانات، و هذا ما تطلبه جلّ

عيني هو حق الملكية، فمن خلاله يستطيع المؤجر استرجاع أمواله متى نشأ خلاف 

 3.بينه و بين المستأجر أو الآخر المتعامل مع هذا الأخير

أين تقوم المؤسسة المالية بمنح  ،لقرض التقليدي على سبيل المقارنةا لخلافو

و تاليا تنقل إليه ملكية هذا  ،لعقارالمتعامل الاقتصادي الأموال اللازمة لشراء ا

د لا محالة مؤسسة فإذا ما أفلس هذا الأخير أو أعسر، فوضعه هذا سيهدّالعقار، 

التمويل بحيث يصعب عليها استرداد الائتمان بأكمله، و يبقى لها فقط الرجوع إلى 

  .ا تكفي لاسترجاع القرض المقدمالضمانات المقدمة من طرف المقترض لعلهّ

بعد تجديده ) عقد الإيجار التمويلي(حالة قيام عقد الاعتماد الإيجاري  لكن في

ل في أقوى لها ضمان قوي مقابل تقديمها الائتمان، و المتمثّلة فالمؤسسة المموّ

المؤسسة المالية بعد تجديد العقد  الملكية، فتظلّ الحقوق العينية ألا و هو حقّ

                                         
إنتهاء ففي بريطانيا على سبيل المثال يستطيع المؤجّر في حالة تجديد عقد الإيجار التمويلي الذي لا يعطى فيه للمستأجر خيار شراء المال عند  1

تلك  مدّة العقد أن يخصم من دخله الخاضع للضريبة القيمة الكلية التي إشترى بها المؤجّر المال موضوع العقد في السنة الأولى، كما تعتبر

  .الأجرة بالنسبة للمستأجر تكاليف يستطيع خصمها ولا تخضع بالتالي للضريبة
  .178فيلالي بومدين، إشكالية تمويل المشروعات الإقتصادية في الوطن العربي، مقال تمّ نشره في مجلّة الفكر السياسي، ص . د 2
  .179فيلالي بومدين، مرجع سابق، ص . د 3
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في  لإيجار، و تاليا تستطيع استرجاعهمحتفظة بملكية العقار المؤجر طوال مدة ا

  1.مئتمان المقدّد الإوقت يحصل فيه طارƏ يهدّ أيّ

رة سة المالية المؤجّو احتفاظ المؤسّ ،الملكية القانونية ذلك هو عرض لحقّ

العقاري كما سبق  الإعتماد الإيجاريبها كوجه من أوجه فعالية خيار تجديد عقد 

فة أكثر وضوحا من خلال الآثار القانونية المترتبة هذه الفعالية بص بيانه، و تتجلىّ

 .لثابت للمؤجر في خيار التجديدالملكية  ا على حقّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         
الجوانب القانونية و لمحاسبية والتنظيمية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  –، حمد اŸ سالم، التأجير التمويلي محمود فهمي، منير سالم. د 1

  .58، ص 1997
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  ƙƆار اǗحتفاư بملكية العقار المؤجر :المطلƒ الƙاني
  

، قد فرضت ة المالية المؤجرة كما سبق بيانهفكرة الملكية الثابتة لدى المؤسس إنّ

ئتمانية بصفة عامة، ر في القروض و البيوع الالحماية حقوق المؤجّالة نفسها كضمانة فعّ

ه من يه من خطر عدم استيفاء حقّالاعتماد الإيجاريبصفة خاصة، باعتبارها توقّو في 

إعتماد أقساط الأجرة في ميعاد استحقاقها، و هذا الدور الذي تلعبه الملكية عند إبرام عقد 

ل بصفة آلية خيار تجديد العقد الممنوح للمستأجر هو الذي ساعد على تفعيجديد  إيجاري

  .عند نهاية العقد بهدف الاستمرار في الانتفاع بالأصل المؤجر) المقترض(التمويلي 

ؤجر طيلة ملكية العقار الم بحقّ) المؤسسة المالية(المؤجر و دراسة مسألة احتفاظ 

تجديد العقد من هذا الجانب،   رلا يكفي وحده في إبراز فعالية خيا، مدة إبرام العقد الجديد

تؤكد فعالية هذا  ،ب على ذلك من آثار قانونيةما الأمر يقتضي البحث عن ما يترتّإنّو

دراستها في مرحلة ، و هي الآثار التي نقومبالإعتماد الإيجاريالخيار و أهميته في عقد 

  .الأول الفرعو ذلك في  ،بين المتعاقدينترتّبهأولى من خلال ما 

د، ر فحسب على طرفي العقد المجدّآثار الاحتفاظ بملكية العقار لا يقتص كما أنّ

ى بالنسبة للغير الخارج عن العلاقة العقدية، حيث تمكن أهمية هذه الآثار حتّ ما تمتدّإنّو

سواء كان دائنا  ،على الغيرافي إمكانية الاحتجاج به االملكية في هذه الحالة و فعاليته

  .إليه، و هو ما نحاول إبرازه في الفرع الثانيفا رّصللمستأجر أو مت
 

  عقار المؤجر فيما بين المتعاقدينƙƆار اǗحتفاư بملكية ال :الفرع الأول
ة سريان عقد الإعتماد ب على احتفاظ المؤجر بملكية الأصل المؤجر طيلة مدّيترتّ

قانونية سواء مجموعة من الآثار ال ،إلى غاية انقضائه ، و ثبوته لديهادالمجدّ الإيجاري

 .ر التمويلي أو المستأجر التمويليبالنسبة للمؤجّ
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 øƈارƙǑالقانونية ا Ɓالمترتņر التمويليبة بالنسبة للمؤج 

 ،ةملكية العقار المؤجر كضمانة فعالّرة بسة المالية المؤجّب على احتفاظ المؤسّيترتّ

  :يليل فيما تتمثّو بالنسبة إليهاالعديد من الآثار القانونية 

1 ùّو نتيجة احتفاظه بملكية العقار المؤجر) المؤسسة المالية(المؤجر  إن 

رغم تسليمه إلى المستأجر الذي  ،المالك الوحيد له يظلّطيلة مدّة العقد الجديد، فإنّه 

المؤجر بصفته المالك الوحيد لهذا العقار  د حائز عرضي له، ذلك أنّيعتبر مجرّ

و  ،ف و استعمال و استغلالر الملكية من تصرّه يجمع بين يديه كل عناصفإنّ

  .ن المستأجر التمويلي فقط من الانتفاع بالمال المؤجر خلال المدة المتفق عليهايمكّ

صرف فيه أثناء مدة نه التّه مالك هذا الأصل المؤجر فبإمكاطالما أنّبل و

أنواع التصرفات سواء كانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة لها،  بجميععتماد الإيجاريالإ

فيطرح ظر إلى العقود الأخرى، و هو الأمر الذي يشكل خصوصية هذا العقد بالنّ

في الأصل المؤجر من شأنه التأثير  التمويلي هل تصرف المؤجر: اليساؤل التّالتّ

 1Þالتمويلي على حقوق المستأجر

 09-96من خلال الأمر رقم إلى هذه المسألةيع الجزائرالمشرّلم يتطرق 

 بديهيهو أمر و ،2على خلاف التّشريعات المقارنة المتعلّق بالإعتماد الإيجاري

في العقّار  فتصرّإذا ما التمويلي المؤجر ذلك لكون أنّو،العامةلقواعد اتماشيا و

لا  إذن في نطاق ملكيته، فهو ي فإنّه يكون قد تصرّفالإعتماد الإيجارمحلّ عقد 

لذا ، ف في العقار المملوك لهالتصرّ له حقّو ،تزم ما دام هو المالك الوحيديل

 ملزم بالتزامات المالك السابقةالذي تمّ التصرّف إليه هوال يصبح المالك الجديدف

 .3من القانون المدني 109وهذا تطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للعقد عملا بالمادّة 

                                         
فقد إتّجهت بعض التشريعات المقارنة في هذا الصدد ومنها القانون المصري إلى إعطاء المؤجّر حقّ وإمكانية التصرف في العقار المؤجّر  1

  .373دويدار هاني محمد، مرجع سابق، ص . ريان مدّة الإيجار التمويلي إلى الغير فيصبح هذا الغير هو المؤجّر الجديد، مأخوذ من دأثناء س
على أنّ هذا التصرف لا يؤثر على حقوق التي جاءت تنصّ  1995لسنة  95من القانون رقم  15القانون المصري بموجب المادة  مثل 2

الحقوق و الالتزامات التي كانت للمؤجر السابق تنتقل للمؤجر الجديد، و لا يسري البيع في حق المستأجر إلاّ بعد إخطاره، المستأجر، لأنّ جميع 

  .منه 112ني بموجب المادة مشروع قانون ضمان الحقوق الفلسطي وكذا
حقوق شخصيّة تتّصل بشيء إنتقل بعد ذلك إلى خلف إذا أنشأ العقد إلتزامات و"من القانون المدني الجزائري على ما يلي  109تنصّ المادّة 3

علم خاصّ فإنّ هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاصّ ي

  ".بها وقت إنتقال الشيء إليه
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2 ùّع هذا الأخيرالمؤجر بملكية العقار المؤجر تمتّعلى احتفاظ ب كما يترت، 

من الأمر رقم  19الملكية، إذ تنص المادة  حقّكافة الحقوق القانونية المترتبة عن ب

يبقى المؤجر صاحب ملكية : "المتعلق بالاعتماد الإيجاري على ما يلي 09- 96

 من مؤجرو يستفيد ال....  الأصل المؤجر خلال كل مدة عقد الاعتماد الإيجاري

 ".....كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية 

يتمتع بجملة من  ،مالك العقار المؤجر هالمؤجر باعتبار ثمة فإنّو من 

المقررة  1ه في الاستفادة من الحماية القانونية و منها حقّ ،الحقوق المرتبطة بذلك

و تمكينه من استعمال الوسائل المقررة  ،لصاحب حق الملكية وفقا للقواعد العامة

و التي تكفل هذه الحماية منها دعوى الاستحقاق و كذا عدم جواز نزع  ،قانونا

  .ملكيته جبرا إلا بتوافر شروط محددة قانونا

الإعتماد ه في الحصول على الأجرة المتفق عليها في عقد إلى جانب حقّ

ستأجر من الانتفاع بالعقار المؤجر، و و ذلك في مقابل تمكين الم ،دالمجدّ الإيجاري

 الجديد وفق ما تمّ الإعتماد الإيجاريكافة الحقوق المترتبة عن انعقاد  عامة بصفة

 .السابق الذكر 09-96من الأمر رقم  27ة الاتفاق عليه عملا بالمادّ

3 ùه يقوم فإنّ ،الملكية ع المؤجر بالحقوق القانونية المرتبطة بحقّتمتّكماي

قانونا وفق الشروط و الحدود الواردة في  عليه ة الالتزامات المفروضةفّأيضا بكا

ق المتعلّ 09-96 رقم من الأمر 19ة ت المادّعقد الاعتماد الإيجاري، و قد نصّ

الالتزامات القانونية الملقاة  و يقوم بكلّ: "... بالاعتماد الإيجاري على ذلك بقولها

لحدود الواردة في عقد الاعتماد اعاتق صاحب الملكية وفقا للشروط وعلى 

 ".الإيجاري

لتي اعاتق صاحب الملكية تلك الواجبات بالالتزامات القانونية الملقاة على و يقصد 

و هي قيود يجب على المالك احترامها لاسيما تلك التي تلزم مالك  ،تفرضها القواعد العامة

                                         
  .الجزائري من القانون المدني 3مكرر  681إلى  674راجع الموادّ من  1



 
 

56 
 

تعسف في  و كذا كلّ 1ضررا غير مألوفجاره  رّالعقار بألاّ يستعمل ملكه بحيث يض

  2.استعمال حق الملكية إضرارا للغير

كما يقصد أيضا بالالتزامات القانونية تلك الواجبات المفروضة على المالك بصفته 

الاعتماد ة بموجب عقد تمؤجر تمويلي و ذلك في علاقته مع المستأجر التمويلي و الثاب

و المتعلق بالاعتماد  09-96مر من الأ 38الإيجاري، و هو ما تطرقت إليه المادة 

و التي اعتبرت المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب  ،يجاريالإ

الملكية و المنصوص عليها في القانون المدني مقابل حقه في الملكية على العقار المؤجر 

تتمثل هذه و ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك و  ،خلال كل مدة الإيجار

  : الالتزامات في

 ø نة من المعيّ 3ر طبقا للخصوصيات التقنيةالأصل المؤجّالالتزام بتسليم

 ق عليهما في عقد الإعتماد الإيجاريفاريخ المتّفي التّ، وقبل المستأجر في الحالة

 4إثبات الاستلام العقد، و غالبا ما يتمّ ن المستأجر من الانتفاع بمحلّى يتمكّحتّ

فق عليه في عقد ر لما اتّح به مدى مطابقة العقار المؤجّبموجب محضر يوضّ

تأجر إثبات ذلك في ن عدم المطابقة وجب على المسعتماد الإيجاري، فإذا تبيّالإ

فقا للقواعد وا في حالة إهماله ذلك تقوم المسؤولية على عاتقه ، أمّمحضر الاستلام

 .ةالعامّ

 øرائب و التكاليف الأخرى من هذا القبيل و الالتزام بدفع الرسوم و الض

 .التي تترتب على الأصل المؤجر

 ø الالتزام بأن يضمن للمستأجر التمويلي الصفات التي تعهد بها المؤجر

عقد الاعتماد الإيجاري أو الصفات المطلوبة حسب استعمال الأصل صراحة في 

 .المؤجر

                                         
  .من القانون المدني الجزائري 691، 690راجع الموادّ من  1
  .مكرّر من القانون المدني الجزائري 124راجع المادّة 2
إذا أبرم عقد تأجير تمويلي وأذن : " المتعلق بالتأجير التمويلي المصري بقولها 1995لسنة  95من القانون رقم  08و هو ما نصّت عليه المادّة  3

فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتّفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه .... ر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد المؤج

  ".حالة المال المؤجّر و ما به من عيوب إن وجدت 
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 ø ر المستأجر بالأصل المؤجّ نتفاععمل يحول دون إ أيّالقيامبالالتزام بعدم

ل من هذا الانتفاع، و كذا الالتزام تغيير يقلّ بعدم إحداث لهذا العقار أو لملحقاته أيّو

 أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجر باستثناء أيّ ضد أيّ بضمان المستأجر

 .على الأصل المؤجر حقّ لأيّ سبب بفعل الغير غير مدعّ

 øّخاذ إجراء من قبل تّب عليه إعمل قد يترتّ الالتزام بالامتناع عن أي

نتفاع المستأجر ي إلى إنقاص أو إلغاء إالذي قد يؤدّلة والسلطة الإدارية المؤهّ

 1.ربالأصل المؤجّ

 øأو  2الالتزام بضمان المستأجر التمويلي ضد جميع عيوب الأصل المؤجر

نقائصه و التي تحول دون الانتفاع به أو تنقص بصفة ملموسة من قيمة هذا الأصل 

التي يسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر و باستثناء العيوب و النقائص 

 .العقاري الإعتماد الإيجاريكان هذا الأخير على علم بها وقت تجديد عقد 

4 ùّالعقاري إثر اختيار  د الإيجاريالإعتماه في حالة إبرام عقد كما أن

ابتة و تحت يد الملكية الفعلية تبقى ث فإنّ ،المستأجر تجديده عند انقضاء مدته

تنتقل حيازة الأصل المؤجر إلى المستأجر، و يطرح هذا المؤسسة المؤجرة و

ل تبعة هلاك العقار ل في تحمّو تتمثّ ،ب عن ذلكالوضع إشكالية هامة تترتّ

ها باعتباره الحارس على هذا الأصل أم أنّعلى عاتق المستأجر  ، هل تبقىؤجّرالم

 Þي تبقى على المالك الحقيق

تمكين المستأجر من  هو ،الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق المؤجر إنّ

ل تبعة هلاك هذا ، لذلك فهو الذي يتحم3ّالاستمرار في الانتفاع بالعقار المؤجر

محل العقد يعني استحالة تنفيذ المؤجر لالتزاماته مما  العقار هلاك العقار، لأنّ

  .يعطي للمستأجر الحق في أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته المقابلة و طلب فسخ العقد

                                         
نزع جزء أو كلّ العقار المؤجر بموجب عقد الإيجار التمويلي من أجل إنشاء الطريق السريع الذي  و مثال ذلك أن تلجأ البلدية أو الولاية إلى 1

إلغاء  يمرّ عليه أو كلّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى تحقيق المصلحة العامة، و هذا التصرّف الصادر عن الجهة الإدارية قد يؤدّي إلى الإنقاص أو

  .انتفاع المستأجر للعقار المؤجر
  .من القانون المدني الجزائري 490إلى  479هي الأحكام المنصوص عليها وفقا للقواعد العامة والواردة في الموادّ من و  2
  .115صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 3
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تبعة هلاك العقار المؤجر أثناء مدة الإيجار تقع على عاتق المؤجر  ن لنا أنّو يتبيّ

مفسوخا بقوة القانون  الإعتماد الإيجاريعقد  إذ هو المالك لهذا المال، و في هذه الحالة يعدّ

  1.إذا هلك العقار المؤجر كليا

فإذا لم يكن من شأن  ،النظر إلى مقدار الهلاك فيتمّ ،ا في حالة الهلاك الجزئيأمّ

ت من أجله أو لم يؤدي ي إلى عدم صلاحية الأموال للانتفاع الذي أجرّهذا الهلاك أن يؤدّ

الهلاك الجزئي يدخل ضمن  فسخ العقد، لأنّ كبيرا فلا يتمّ إلى نقص هذا الانتفاع نقصا

التزام المستأجر بالصيانة و الإصلاح فيجب عليه إصلاح ما أصاب المال المؤجر من 

بحيث يستحيل معه  الجسامةهلاك نتيجة الاستعمال، بينما إذا كان الهلاك الجزئي من 

  .ذ حكم الهلاك الكليالانتفاع بالعقار محل العقد فإنه في هذه الحالة يأخ

ع وفقا للقواعد العامة أن يكون يشترط المشرّ ،ل المؤجر تبعة الهلاكى يتحمّو حتّ

كما في حالة الكوارث الطبيعية أو فعل الغير  ،الهلاك لسبب لا دخل للمستأجر التمويلي فيه

نه و لا ا إذا كان الهلاك بسبب المستأجر فهو الذي يسأل عأمّعنه المستأجر،  يسألالذي لا 

  .بحيث يكون ذلك على سبيل التعويض للمؤجر التمويلي 2ة مسؤوليةل المؤجر أيّيتحمّ

من المؤجر و المستأجر الرجوع  و في حالة الهلاك الناتج عن خطأ الغير فلكلّ

  .تعويض إن كان له مقتضىعليه بال

من الأمر رقم  39مسألة هلاك العقار المؤجر بموجب المادة  عالج المشرّع دولق

المتعلق بالاعتماد الإيجاري، و جعل المستأجر مسؤولا عن تحمل تبعة الهلاك  09- 96

يؤدي ذلك عليه و من شأنه أن في حالة استعماله العقار استعمالا غير عاديا أو غير متفق 

بإحداث ) أي المستأجر التمويلي(لة قيامه كذا في حاأو هلاك العقار المؤجر، و إتلافإلى 

في و ينقص من قيمته التجارية، و د سلامتهتغيير في هذا العقار إذا كان هذا التغيير يهدّ

  .هذه الحالة تكون تبعة الهلاك على عاتقه

ل العقد باعتباره المالك لمؤجر هو الذي يتحمل تبعة هلاك محا ما عدى ذلك فإنّو

نظرا للطبيعة الخاصة ه وأنّ هذا ما تقضي به القواعد العامة، إلاّو ،الوحيد للعقار المؤجر

ل وّالمؤجر هو في الحقيقة مم تحميل المستأجر تبعة الهلاك، ذلك أنّ فقد يتمّ ،لهذا العقد

                                         
  .95من القانون المصري رقم  01فقرة  21و قد تطرقت إلى هذا الحكم المادة  1
  .116صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 2
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ستفادة من العقد باسترداد جميع ما قدمه حرص على المحافظة على حقوقه و الإفهو ي،لذلك

  1.حمن أموال بالإضافة إلى الأربا

اتق عو إلقائها على  ،الاتفاق على إعفاء المؤجر من تبعة الهلاك لذلك فقد يتمّ

ليست من النظام ا الشأن هي من القواعد المكملة والقواعد المتعلقة بهذ حيث أنّ ،المستأجر

 ،في نقل تبعة الهلاك على عاتق المستأجر فيجوز الاتفاق على ما يخالفها، و السبيل ،العام

التأمين على الأموال المؤجرة، حيث تشترط مؤسسات الإيجار التمويلي على المستأجر بأن 

إحدى شركات التأمين و الالتزام بدفع أقساط التأمين  على العقار محل العقد لدىيؤمنّ

على بدل  التمويليلصالح المؤجر التمويلي، فإذا هلكت الأصول المؤجرة يحصل المؤجر

عن باقي مدة العقد من شركة التأمين بالإضافة إلى الثمن المتفق عليه الإيجار المتفق عليه 

  .عند نهاية الإيجار

أمين على العقار المؤجر، المخاطر التي يغطيها التأمين و تحديد في شرط التّو يتمّ

من  39مقدار التغطية و مقدار التعويض الذي يستحق للمؤجر، و هذا ما تنص عليه المادة 

التزام المستأجر بضمان ".... : بقولها 2المتعلق بالاعتماد الإيجاري 09- 96الأمر رقم 

 ي تلحق الأصل المؤجر و التأمين ضدّمخاطر الحريق و التكفل بالخسائر الت المؤجر ضدّ

  ...."مثل هذه المخاطر 

و حصر كافة المخاطر التي يلتزم  ،كما يمكن الاتفاق بين الأطراف على تحديد

ل المؤجر تبعة هلاك العقار في حالة ى لا يتحمّلتأمين ضدها حتّالمستأجر التمويلي با

  .تحققها

وثيقة  3و عادة ما يلجأ الطرفان خاصة مؤسسات التأجير إلى إشراط أن تتضمن

بعد موافقة المؤجر، و كذا شرط يلزم  إلاّ ائهاغالتأمين على شرط يحرم المستأجر من إل

في دفع الأقساط من المستأجر، و ذلك تأخير  شركة التأمين بإخطار المؤجر عن أيّ

Ăّ4يستطيع المؤجر الدفاع على مصالحهحت.  

  
                                         

  .116صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 1
  .1995لسنة  95من القانون المصري رقم  10و تقابلها المادّة  2
  .110تاريخ النشر، ص دراسة مقارنة، دار النهضة القاهرة، لون  1995لسنة   95قرمان عبد الرحمان، عقد التأجير التمويلي طبقا للقانون .د3
  .111قرمان عبد الرحمان، مرجع سابق، ص . د4
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 ø ƒارƙǑجر التمويلي القانونية اƉالمترتبة بالنسبة للمست 

لا ، وحق الملكية على العقار المؤجر يبقى دائما ثابت للمؤجر أن قدّمنا أنّ لقد سبق

المجدّد سوى حق الانتفاع أو كما  الإيجاري الإعتماديثبت للمستأجر التمويلي بمقتضى عقد 

تخويل المستأجر حق  عن طريقه ، و الذي يتم1ّالاقتصادي لسمّاه البعض بحق الاستغلا

و الحصول على المنافع الاقتصادية من وراء ذلك  ،استعمال العقار و استغلاله فيما أعدّ له

  :لتي يمكن عرضها كما يليب على ذلك جملة من الآثار القانونية او يترتّ ،الاستغلال

Ǘņوƈ:  ستأجر و لا يكون للم) المؤسسة المالية ( أنّ الملكية تظلّ ثابتة للمؤجر

يستطعالتّخلي عن هذه هذا الأخير لا  كما أنّسوى حيازة العقار و الانتفاع به،  التمويلي

إذا قبلت المؤسسة المالية المؤجّرة  إلاّ الحيازة للغير بالتنازل عليها أو إعادة تأجيرها

 39بموجب المادة  الحكم الذي أورده المشرعبطبيعة الحال هذا التّخلي و أجازته، و هو 

التزام المستأجر بعدم : "....المتعلق بالاعتماد الإيجاري بنصها 09-96من الأمر رقم 

موافقة صريحة من  الأصل المؤجر دونالتنازل عن حقّه في الانتفاع و عدم إعادة تأجير 

  ...".المؤجّر

 ، أن2ّمن القانون المدني 505ن من المادة إذ يتبيّ ،تطبيقا للقواعد العامةيعتبر ذلك و

ما لم تكن هناك  ،التنازل عن الإيجار أو التأجير الفرعي كقاعدة عامة منع المشرع قد

إلاّ إذا وجد نص  ،ن المؤجّر، ممّا يعني أنّه و دون موافقته لا يجوز ذلكموافقة صريحة م

شخص المستأجر في  ة أنّهذه المادّ قانوني يقضي بخلاف ذلك، و يتبيّن أيضا من نصّ

عقد الإيجار من حيث المبدأ لا يؤخذ بعين الإعتبار، و من ثمة فإنّ منع المؤجر المستأجر 

جعله مسؤولا عن تبعات ذلك أمام ن الباطن أو التنازل عن الإيجار يمن التأجير م

  .3رالمؤجّ

 ،ه في حالة التنازل على الإيجارمن القانون المدني أنّ 506المادة  قضتكما   

ذمّة المستأجر الأصلي  و مع ذلك فإنّ ،يبقى المستأجر ضامنا للتنازل في تنفيذ التزاماته

                                         
  .355عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص .د1
لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا الإيجار فرعيا كلّ ما استأجره أو : " من القانون المدني الجزائري على ما يلي 505المادّة  و تنصّ 2

  ".بعضه دون موافقة صريحة من المؤجّر، كلّ ذلك ما لم يوجد نصّ قانوني بخلاف ذلك 
جر في عقد الاعتماد الإيجاري، مقال منشور في مجلةّ جامعة منتوري، بن زيوƫ مبروك، نطاق القواعد العامة على التزامات المستأ. أ 3

  .241، ص 2007، المجلّد أ، سنة 28قسنطينة، العدد رقم 
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تبرأ قبل المؤجّر في حالة ما إذا صدر من هذا الأخير قبول صريح بالتأجير من الباطن، 

علاقة فإنّ قبول المؤجر  و إذا كان الأصل أنّه لا تربط المؤجر و المستأجر من الباطن أيّ

لعلاقة الإيجار من الباطن صراحة يبرƏ ذمّة المستأجر الأصلي قبل المؤجّر و تصبح ا

قدر ما للمؤجر في عقد الإيجار الأصلي من هي علاقة مؤجر بمستأجر و لكن ببينهما 

لباطن فإنّ كلا من المؤجر ؤجر الإيجار من اا إذا لم يقبل المحقوق و التزامات، أمّ

  . 1المستأجر من الباطن يعتبر أجنبيا على الآخر فلا تقوم بينهما علاقة مباشرةو

 ن أنّ المشرع قد أقاميتبيّ من القانون المدني 507ة المادّ و من خلال نصّ 

علاقة مباشرة بين المؤجر و المستأجر من الباطن و لكن فيما يتعلق بالمطالبة بالأجرة فقط 

العقد الذي تمّ بينهما  فيحكمهادون سائر التزامات المستأجر الأصلي بالمستأجر من الباطن 

ول، إلاّ أنه لا يجوز أن تزيد مدّة الإيجار من و هو عقد جديد تختلف شروطه عن العقد الأ

الباطن عن مدّة الإيجار الأصلي، فإن زادت جاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من 

  .الباطن

ه يرجع إلى عقد التنازل لمعرفة المتنازل له فإنّا العلاقة بين المستأجر وأمّ 

بعضه ، كما قد يكون  التزامات طرفيه، فقد يتنازل المستأجر عن كل حقّه أوحقوق  و

التنازل عن الإيجار متضمّنا لحوالة حق و حوالة دين، إذ ينتقل بالتنازل عن الإيجار من 

من عقد الإيجار، و  المستأجر تنازل له جميع  الحقوق التي يستمدّهامالالمستأجر إلى 

رة و يترتب على العلاقة بين المؤجّر و المتنازل له حق مطالبة المؤجّر المستأجر الأج

استعمال العين فيما أعدّت له و بالمحافظة عليها، و لا تسري التزامات المستأجر و إن 

انتقلت بمقتضى التنازل إلى المتنازل إليه فور التنازل في مواجهة المؤجر إلاّ من تاريخ 

المتعلق  09- 96من الأمر  39ة المادّو موافقته الصّريحة بذلك طبقا للقواعد العامّة

و  ،مع مراعاة ضمان التنفيذ للمؤجّر من قبل المتنازل له لالتزاماته،2الإيجاري بالاعتماد 

فاق في عقد و تضمين أحكام هذا الاتّ ،فق الأطراف على خلاف ذلكذلك ما لم يتّ كلّ

جميع الحالات على موافقة صريحة من طرف  فيمع إلزامية الحصول  الإعتماد الإيجاري

  .للتنازل أو إعادة التأجير يالمؤجر التمويل

                                         
  .242بن زيوƫ مبروك، مرجع سابق، ص . أ 1
  .243بن زيوƫ مبروك، مرجع سابق، ص . أ 2
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ب أيضا على احتفاظ المؤجّر بملكية العقار المؤجّر طيلة مدة سريان و يترتّ :ƙانيا

حيازة عرضية للعقار المؤجر  مجرّد حائز يعتبر أنّ المستأجر التمويلي ،العقد بعد تجديده

العقد إلى  حلّة فإنّه لا يجوز له أن يتصرّف في العقار مو من ثمّ ،في حدود الانتفاع به

إنّما مجرّد حائز  يجوز له مثلا بيعه، لكونه ليس مالك للعقار المؤجّر و فلا ،1الغير

ه إذا بادر المستأجر التمويلي إلى ليس له سلطة التّصرّف فيه، غير انّوعرضي له، 

الغير كونه  ملك التصرّف فيالتصرف في العقار المؤجر فإنّ تصرفه هذا يعدّ من قبيل 

من القانون المدني و  397ة هو بيع قابل لǘبطال كما أوردته المادّير المالك وصدر من غ

  . 2في مواجهة المؤجّر التمويلي غير نافذيعدّ تصرّف 

فلا يجوز  للمستأجر ترتيب أيّ حق عيني على العقّار المؤجّر،كما لا يجوز   

هذه الحالة ملكية العقار  يالمشرع يشترط ف طالما أنّ ،رهنا رسميا أو حيازيا ه مثلا رهنهل

  .جل ترتيب و نفاذ هذا التّصرّفمن أ 3للمدين الرّاهن

بقاء المستأجر التمويلي الملكية لدى المؤجّر التمويلي و ب على ثبوتكما يترتّ :ƙاƙال

و التي  ،هذا الأخير يكون ملزما بالقيام بالالتزامات الخاصة به ينتفع من العقار المؤجّر أنّ

عقد  التمويليبموجب قانون المدني مقابل حق الانتفاع الذي يمنحه المؤجرينصّ عليها ال

و تتمثل هذه الالتزامات فاق بين المتعاقدين بخلاف ذلك الاعتماد الايجاري ما لم يوجد ات

  :فيما يلي

1 ùحسب السعر و المكان و التواريخ المتفق عليها،  الالتزام بدفع الإيجار

بل تمكينه من الانتفاع بالعقّار محلّ العقد، و هو الالتزام و يعتبر هذا الالتزام في مقا

 .تأجرالذي تفرضه القواعد العامة على المس

فقد ترك المشرع  ،مكان سدادهاو بالنسبة لمقدار الأجرة ومواعيدها و

من  02فقرة  39 لأطراف العقد حرية الاتفاق على هذه الأمور بموجب المادة

الأجرة في عقد  مقدارأنّ، إلاّ أنّه يلاحظ 4المتعلق بالاعتماد الايجاري 09-96الأمر 

                                         
  .355عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص .د1
  .355لسيد، مرجع سابق، صفحة عبد المنعم حافظ ا. د 2
  .من القانون المدني  الجزائري 02فقرة  884راجع المادّة  3
يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا " التي تنصّ على  1995من القانون المصري رقم  4و تقابلها المادّة  4

  ".للأوضاع الوارد في العقد 
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هذا أمر منطقي مقارنة مع عقد الإيجار العادي، والتأجير التمويلي مرتفع نسبيا بال

حقة مقابل المست 1حيث يدخل في تقدير الأجرة ،نظرا للوظيفة التمويلية لهذا العقد

ال المؤجرة بالإضافة إلى ابل استهلاك الأمونسبة معينة مقالانتفاع بمحل العقد و

دفها نسبة معينة من الأرباح التي تستهإضافة مع نفقات إبرام العقد وتكاليف 

دفع الأجرة على شكل أقساط شهرية أو نصف  يتمّمشاريع التأجير التمويلي، و

  .2دفع الأجرة مقدّما سنوية أو سنوية حسب الاتفاق، و غالبا ما يتمّ

2 ùبالسّماح للمؤجر بإجراء كل التّرميمات التي تتطلّب تدخّله  الالتزام

هذه الترميمات كلّيا أو جزئيا من  منعت، و لو مستعجل حتّى يحفظ العقّار المؤجرال

التّمويلي يظل هو الانتفاع بالأصل المؤجر و هو أمر منطقي طالما أنّ المؤجّر 

عيوب  دون أيّ فيهام ي سلّفي الحالة الت العقار من مصلحته بقاءالمالك للأصل و

-96من الأمر رقم  03فقرة  39ة هو ما نصّت عليه أحكام المادّ، وبعدا تطرأ فيم

 .المتعلّق بالاعتماد الايجاري  09

3 ùالاتفاق عليه و بطريقة  الالتزام باستعمال الأصل المؤجر حسب ما وقع

روط التي يراها رضه، حيث يتم تحديد كيفية الاستعمال و غيرها من الشمطابقة لغ

و ذلك بغرض الحفاظ على العقار المؤجّر بحالة جيّدة، حيث  ،3المؤجّر ضرورية

ديا و بذل عناية يفرض المؤجر على المستأجر استعمال هذا العقار استعمالا عا

فاق على كيفية الاتّ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك، فإذا لم يتمّالرجل المعتاد و

فق ر بما يتّال العقار المؤجّالمستأجر يلتزم باستعم فإنّ ،نادرهو أمر الاستعمال و

و كلّ هلاك ناتج عن استعمال العقار استعمال غير ، 4رض الذي أعدّ لهمع الغ

 .ب المسؤولية على عاتقهعادي من شأنه أن يرتّ

4 ùّتغيير للأصل المؤجّر أو تجهيز بدون إذن  الالتزام بعدم إحداث أي

رات أو يهذه التغيلذلك لاسيما إذا كانت  الأسباب التي تدعو ر، مهما كانتالمؤجّ

                                         
  .120بلعاوي، مرجع سابق، صصفاء عمر خالد . أ 1
  .207رضوان فايز نعيم، مرجع سابق، ص . د 2
  .113عبد الرحمان قرمان، مرجع سابق ص . د 3
  .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 09- 96من الأمر   04فقرة  39المادة  4
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التجهيزات تهدّد من سلامة العقار المؤجّر و تنقص من قيمته و هو ما نصّت عليه 

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 96.09من الأمر رقم  05فقرة  39أحكام المادة 

5 ù ميم و الإبقاء متابعة الأصل المؤجّر و ذلك بالتروالالتزام بالصيانة

عليها في الحالة المناسبة في ظل التراجع الذي يطرأ عليها نتيجة الاستعمال، و 

يتحمّل المستأجر الصيانة الضرورية اللازمة للحفاظ على المال المؤجّر بالاعتناء 

به مثلما يفعله رب الأسرة الحريص، و يتحمل المسؤولية فيما يلحق العقار المؤجر 

 .أثناء انتفاعه به

و الالتزام بالصيانة والإصلاح هي من واجبات المؤجر وفقا للقواعد العامة، 

صية إلاّ أنّها تقع على عاتق المستأجر في عقد التأجير التمويلي و ذلك راجع لخصو

العقد  هذا ل العقّار المؤجّر في أغلب الحالات عند نهايةمآ وأنّ سيما ،هذا العقد

له و لذلك ليس ثمّة ما يمنعه من تحمّ لشراء،تكون للمستأجر إذا ما أعمل خيار ا

و حتّى يكون تنفيذ المستأجر لالتزامه  ،1بدأ انتفاعه بالأصللتبعات الملكية منذ 

 يم العقار، وت المؤجر بشأن كيفية ترمبالصيانة صحيحا يجب أن يكون وفق تعليما

بالترميمات  بالقيام الإصلاح كذلك الالتزاميدخل في إطار التزام بالصيانة و

لقة بالملكية المشتركة القواعد المتعالتنظيم وو دة من قبل التشريعيجارية المحدّالإ

 .عرفوال

6 ù بصفته صاحب الالتزام بإشعار المؤجّر فورا بكل أمر يستدعي تدخّله

الذي من شأنه أن ينقص من انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر أو أن و الملكية

لاسيما في حالات الترميمات المستعجلة أو اكتشاف ينقص من قيمته التجارية 

لغير يصيب الأصل المؤجّر، عيوب فيه أو اغتصاب أو سبب أو ضرر من فعل ا

المالية الناجمة عن ه النفقات أو الآثار القانونية وإن أخذ المستأجر على عاتقحتّى و

تخفيض مثل هذه الحالات أو تنازل عن حقه في طلب فسخ الاعتماد الايجاري أو 

 . ثمن الإيجار

                                         
  .129صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 1
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7 ùذلك أنّ الأصل أن : 1الغازو التكفّل بالأتاوى الخاصة بالكهرباء و الماء

المستأجر لا يلتزم بدفع الضرائب على العين المؤجرة كما هو منصوص عليه 

يتحمّلها المؤجر ما لم يقتضي من القانون المدني، و 479بالفقرة الثالثة من المادة 

جعل تكاليف الكهرباء و الغاز و المياه  ، إلاّ أنّ المشرعف ذلكالاتفاق على خلا

على عاتق المستأجر التمويلي لا على عاتق المؤجّر و هو أمر منطقي كونه يتعلق 

ما هذا الحكم سوى تطبيق فيتحمله المستأجر دون المؤجّر، وبالاستعمال الشخصي 

من  03فقرة  479ادة للقواعد العامة الواردة في عقد الإيجار التقليدي بموجب الم

و يتحمّل المؤجر الضرائب و التكاليف التي تترتّب على : " القانون المدني بنصها

ى العين المؤجرة كما يتحمّل ثمن المياه إذا قدّر جزافا فإذا قدّر بالعدّاد فيكون عل

الغاز و غير ذلك مما هو خاص بالاستعمال المستأجر، أمّا ثمن الكهرباء و

  . و كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك..." المؤجّر الشخصي فيتحمّله

  

  ƙƆار اǗحتفاư بملكية العقار المؤجر في مواجهة الƸير: الفرع الƙاني
احتفاظ المؤسسة المالية المؤجّرة بملكية العقار المؤجّر طيلة نعالج في آثار و  

على الغير باحتفاظ  الاحتجاجنسبة للغير، مدى قابلية بال عقد الإعتماد الإيجاريمدّة سريان 

  .الملكية لدى المؤجّر أي بحق الملكية الثابت للمؤسسة المالية المؤجّرة

كية الثابت للمؤجّر التمويلي من خلال حق المل2ذلك أنّه قد تنشأ بعض العلاقات

هم دائنوا ق و مدى الاحتجاج به على الغير ويقصد بها من ناحية حماية هذا الحو

لتي تنشأ مع الغير الي في حالة إفلاسه، و من ناحية أخرى تلك العلاقات المستأجر التموي

بة على عن حقوقه المترتّعقد الإعتماد الإيجاري نتيجة تنازل أحد أطراف  المتصرّف إليه

  .هذا العقد

Ǘņوƈ :جر التمويلي  بالنسبة لدائنيƉالمست  
يؤدّي دور إنّ حقّ الملكية الثابت لدى المؤجّر التمويلي من شأنه أن   

يك التفليسة هم سند في مواجهة الغير و على حقوق هذا الأخير من خلال حجيتهالمحافظة 

                                         
  .المتعلّق بالاعتماد الإيجاري 09-96من الأمر رقم  10رة فق 39و هو الأمر الذي نصّت عليه المادّة  1
  .563عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
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syndic de faillite 1التشريعات مأمور التصفية أو مأمور الدّين كما سمي في بعض ،

  .ل سندا تنفيذيا باتّا أو مؤقتاجر التمويلي حتّى من كان منهم يحمكذلك دائنو المستأو

 ø ƈ جر التمويليفيƉالمست Ƨحالة إفلا 

القانون  نظام الإفلاس من الأنظمة التي قنّنها من المقرر قانونا وفقها أنّ  

نظام التنفيذ  على أنّه2الإفلاسيعرّف إذ ، جعلها مقصورة على فئة التّجارالتّجاري و

أجل ف عن وفاء ديونه التّجارية حين حلّ الجماعي على أموال المدين التّاجر الذي توقّ

إلى تصفية أموال التاجر يهدف كان هذا التّوقف يكشف عن انهيار إئتمانه، ومتى  ،سدادها

لديونه أو على القدر الممكن  اتوزيع ثمن ما حصل من عملية البيع وفاءجميعها وبيعها و

من القانون  388إلى  215، وهي الأحكام التي تولّى المشرّع تنظيمها في الموادّ من منها

  .التّجاري

ا لأموال فقد يكون مالك ،العبرة في الإفلاس ليس بما يملكه التاجر المدينو        

مردّ ذلك يكون بسبب توقّفه عن تسديد ، ومع ذلك يتحقّق الإفلاستفوق ما عليه من ديون و

  .ما عليه للدائنين

هو تمكين الدائنين من الحصول على  ،إفلاس المدينالهدف من شهر و  

ديونه عن  3ذلك برفع يد المدين العاجز عن دفعو ،در الممكن منهاحقوقهم أو على الق

ميع الدّائنين العاديين الذين التّصرّف فيها، و اعتبارها محجوزة لصالح جإدارة أمواله و

  .واحد على قدم المساواة بلا تفضيل فيما بينهم ون في صفّيوضع

م قسمة غرماء أي بنسبة و عملية توزيع أموال المدين فيما بين جماعة الدّائنين تقسّ

حق كلّ منهم، و يتولّى هذه المهمّة شخص تعينه المحكمة و تراقب أعماله يسمى السنديك 

  4.المتصرّف القضائي وكيلالأو 

                                         
  .يسمّى الوكيل المتصرّف القضائي في القانون الجزائري، ومدير الدين في القانون العراقي 1
تفى بتنظيم أحكامه وقواعده من حيث إعلان التوقّف عن الدّفع لم يعرّف المشّرع الجزائري في القانون التّجاري نظام الإفلاس، وإنّما إك 2

  .والهيئات المكلّفة بالتفليسة والتسوية القضائية وحالات كلّ منها، والآثار المترتّبة عليها
اريخه تخلّي المفلس عن يترتّب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس ومن ت: " من القانون التجاري بقولها 244و هو ما تنصّ عليه المادّة  3

  ...". ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق المفلس..... إدارة أمواله أو التصرف فيها 
والخاص بالوكيل المتصرّف القاضي، الجريدة الرسمية عدد  1996-7-09المؤرّخ في  23- 96وهو الحكم الذي تمّ تنظيمه بموجب الأمر رقم 4

  . 43رقم 
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و أمّا فيما يتعلق بالغير أي من كان له مال لدى المفلس فقد يتعذّر استرداد  

فلاس لا يكون دائنوا المفلس ه وقت شهر الإلأنّأو يضطرّ إلى مزاحمة الدّائنين  ماله

ليضمن  ،خاذ إجراءات شهر حكم الإفلاستّلذا أوجب المشرّع ضرورة إمعروفين بالتّحديد 

للوكيل المتصرّف القضائي مهمّة رئيسية ألا أنّ الكافّة قد علموا به، و لقد رسم القانون 

مدين على ديونه حتّى يستطيع توزيع ما لديه من أموال الوهي حصر أموال المفلس و

  .دائنيه

المتعلّق  09-96أنّ الأمر رقم  نلاحظالإعتماد الإيجاريو بالرجوع إلى عقد 

بالاعتماد الإيجاري في مادّته الأولى عرّف المستأجر التمويلي بالمتعامل الإقتصادي سواء 

كان شخص طبيعي أو معنوي، و غالبا ما يكون هذا المتعامل الاقتصادي تاجرا أو مهنيا 

ى عقد الإيجار التمويلي كأداة لتمويل مشروعه من خلال اقتناء أصول عقارية لسد يلجأ إل

  .الحاجات المهنية الخاصة به

التي تجعله  ،و قد يتعرض هذا المستأجر التمويلي إلى بعض التقلبات المالية 

بع الإجراءات القانونية في وضعية المتوقف عن دفع الديون أي بمصطلح المفلس، فتتّ

التنفيذ عليها للوفاء ، ولحصر أمواله الوكيل المتصرّف القضائيتعيين  يتمّ، ولذلك المقرّرة

  .بحقوق الدّائنين

عند حصر أموال المستأجر التمويلي  الوكيل المتصرّف القضائيو قد يلجأ  

المفلس إلى أنّ ملكية العقار المؤجّر بمقتضى عقد الإعتماد الإيجاري مملوكا للمؤسسة 

  .عليها من تصرّف و استغلال خيررة و لا سلطة لهذا الأالمالية المؤجّ

ة العقار المؤجّر و من ثمة فيكون لاحتفاظ المؤسسة المالية المؤجّرة لملكي  

الوكيل المتصرّف القضائي الخاص بإدارة أموال المستأجر التمويلي حجّة في مواجهة 

الملكية  الإيجاري، فيمثّل حينها حقّ من الغير بالنّسبة لأطراف عقد الإعتماد هوالمفلس و

الا في الحفاظ على الأموال المستثمرة في مجال التأجير الثابت للمؤجّر التمويلي ضمانا فعّ

ة يجب أن من ثمّ، والملكية من أقوى الحقوق العينية الأصلية على الإطلاق التمويلي، فحقّ

تأجر على هذا العقار المؤجّر، مطالبة سنديك المسالمؤجّر التمويلي آمنا من رجوع ويظلّ

حيث لا يمكنه بأيّ حال من الأحوال إدخاله ضمن الضمان العام للمستأجر التمويلي 
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التنفيذ عليه على أساس أنّ ملكية هذا العقار تعود للمؤجّر الذي ظلّ محتفظا بها  أوالمفلس 

  .1طيلة فترة الإيجار التمويلي

  

 ø ƒ د دائني في حالةņجر التتعدƉمويليالمست 

يكون له عند حلول إنّما ، وحالة إفلاس المستأجر التمويليفي قد لا يكون  

و يقصد بدائني المستأجر التمويلي هنا كل دائن دائنين، عدّة الأجل وعدم وفائه بديونه

  .عادي وحتّى كلّ من يحمل سندا تنفيذيا باتّا أو مؤقتا

من التنفيذ على العقّار المؤجّر و يطرح التساؤل في هذا الصدد حول مدĂإمكانية

لمؤجّرة سة المالية اأم أنّ حق الملكية الثابت للمؤسّ ، هل يمكنهم ذلكطرف هؤلاء الدّائنين

  Þيحتج به في مواجهتهم 

الغربية إلى حماية حقوق ت معظم التشريعات العربية منها وو قد اتجه  

ابت للمؤسسة المالية المؤجّرة الملكية الث حقّوجعلت ،2المؤجر التمويلي في هذه الحالة 

خاصة دائنوا ة، و بصفة به في مواجهة الكافّ يحتجّ الإعتماد الإيجاريبمقتضى عقد 

و إن استطاعوا  ،له هذا الدائنان الحق العيني أو السند الذي يحما كمهالمستأجر التمويلي م

  .ة مدينهمالحصول على سند تنفيذي بات أو مؤقّت بحقّهم الثابت في ذمّ

و عليه فإنّ كل حق يثبت للغير في ذمّة المستأجر التمويلي محلّه العقار   

المؤجر المملوك للمؤسسة المالية المؤجّرة لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة هذه الأخيرة، 

  .حيث يتعارض حق الغير مع حق الملكية للمؤجر التمويلي

ائمين بهذا النشاط و يوفر هذا الحكم نوعا من الأمان القانوني للمؤجرين الق  

خاصّة و أنّ حيازة  الإعتماد الإيجاريو يحمي حقوقهم الثابتة على العقار بمقتضى عقد 

المستأجر التمويلي للعقار و قيامه استقلالا باستغلالها من شأنه أن يخلق وضعا ظاهرا 

يوحي للمتعاملين معه على خلاف الحقيقة، أنّه مالك ذلك العقّار، و من ثمة يملك حق 

                                         
  .563السيد، مرجع سابق، ص  عبد المنعم حافظ.د1
  .565عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص .د2
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عتماد الغير عليه و هم التصرّف فيه بل و هذا الوضع الظاهر يبدوا أكثر خطرا عند ا

  . 1المستأجر التمويلي ائتمانا مقابل قيمة العقار الحائز له دائنوه، ومنح

 ،ملكية الأصل المؤجّر للمؤسسة المالية المؤجّرة أقرّ المشرع بحقّ و قد  

 في مواجهتها للغير لاسيما دائني لعينيةومن ثمة فقد يكون قد أعطاها أقوى الحقوق ا

من الأمر رقم  01فقرة  19و هو ما جاءت به صراحة أحكام المادة  ،المستأجر التمويلي

يبقى المؤجّر صاحب ملكية الأصل المؤجّر : " المتعلق بالاعتماد الإيجاري بقولها 09- 96

  ....."خلال كلّ مدّة عقد الإعتماد الإيجاري 

في حالة عدم قدرة "من هذا الأمر على ما يلي  22ة كمّا نصّت المادّ 

المستأجر على الوفاء تمّ إثباتها قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإيجار، أو في 

الأصل  ائية أو إفلاس المستأجر، لا يخضعحالة حلّ بالتراضي أو قضائي أو تسوية قض

المؤجّر لأيّة متابعة من دائني المستأجر العاديين أو الإمتيازيين مهما كان وضعهم القانوني 

كتلة في إطار إجراء  على شكلوصفتهم، سواء أخذوا بعين الإعتبار بصفة فردية أو 

  ".قضائي جماعي

ى حتّ الإعتماد الإيجاريقد اتجهت بعض التشريعات إلى اشتراط شهر عقد و  

لأنّ المقصود من ذلك هو إعلام  ،حتجاج بحقوق المؤجّر التمويلي على الغيركن الامي

الغير بوجود العقار في حيازة المستأجر التمويلي بصفته هذه و ليس بصفته مالكا لها، و 

  .2كذا لحماية المتعاملين مع المستأجر التمويلي

تجاج هناك تشريعات أخرى لا تستلزم إجراء القيد للاح في حين نجد أنّ  

، وهي التشريعات 3المؤجر التمويلي و هي قليلة في هذا الشأنبحق ملكية 

  .1الأنجلوساكسونية عادة

                                         
  .575عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 1
مقتفيا أثر المشرع الفرنسي من حيث  2001لسنة  16المعدّل بالقانون رقم  1995لسنة  95و هو الطريق الذي سار فيه القانون المصري رقم 2

تعدّ الجهة الإدارية سجلا لقيد المؤجرين ، كما تعدّ أيضا سجلا لقيد عقود التأجير :" ت المادة الثالثة من هذا القانون بقولهاالمبدأ، حيث جاء

و  التمويلي التي تبرم أو تنفذ في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيما فيها و يجب أن يتضمّن القيد تحديد المال المؤجّر و بيان أطراف العقد

، ويتضح من خلال هذا النّص القانوني أنّ المشرع المصري قد وضع إجراء القيد الخاص بعقد الإيجار التمويلي ...."مدّة التعاقد صفاتهم و 

 بهدف حماية حقوق المؤجر التمويلي و منع رجوع دائني المستأجر التمويلي، أو خلفه الخاص على العقار المؤجر و ذلك على أساس أنّه مملوك

  .يليللمؤجر التمو
  .576عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص .د3
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خضوع عمليات الاعتماد الإيجاري إلى ولقد إشترط المشرّعهو الآخر   

من الأمر  06ما جاءت به صراحة المادة  هوو ،إشهار تحدّد كيفياته عن طريق التنظيم

دّد كيفية و و ما يعاب على هذا النّص أنّه لم يح ي،تماد الإيجارالمتعلق بالاع 09-96رقم 

صوص التنظيمية حسب هذه أنّ النّة وخاصّ، لديه المكان الذي يتمّطريقة هذا الإشهار و

ذلك يرجع أساسا إلى قلّة الإقبال على هذه  ، و لكن نعتقد أنّيومنا هذاإلى صدرالمادّة لم ت

، و على وجه الخصوص وفي ميدان العقار الوسيلة كأداة تمويل المشاريع في الجزائر

ذلك حماية لحقوق المؤجّر التمويلي حدّد موقفه من الإشهار وذلك إلاّ أنّ المشرع  رغم كلّ

  .في مواجهة الغير لاسيما دائنوا المستأجر التمويلي

  لمتƬرņف إليهملالنسبةب:ƙانيا
نازل عن جميع التّ حقّ الإعتماد الإيجاريإذا كان لأطراف عقد     

الحقوق الذي يرتّبها هذا العقد في جانب كلّ منهما أو التنازل عن جزء منها، فما هي 

الآثار التي تترتب على هذا التنازل في مواجهة الغيرÞ و ما هي العلاقات التي تنشأ بين 

Þ و لǘجابة على هذا التساؤل وجب التفرقة بين حالة )المتنازل لهم(ر الأطراف و الغي

  .2ن المستأجر التمويليويلي، و حالة التنازل الصّادر عالتنازل الصّادر من المؤجر التم

 ø ƈو بعضها حالة تنازل المؤجرƈ ǈحقوق ĉالتمويلي عن كل 

أنّ حق الملكية الوارد على العقّار المؤجّر بمقتضى عقد ذكرنا أن لقد سبق و  

رة طيلة سريان فترة هذا العقد، ثابتا للمؤسسة المالية المؤجّ الإعتماد الإيجاري المجدّد يظلّ

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري  09-96من الأمر رقم  19هو الأمر الذّي أكّدته المادة و

صل المؤجّر خلال كلّ مدّة عقد الاعتماد يبقى المؤجر صاحب ملكية الأ" بنصّها

  ...".الإيجاري

طالما أنّ هذه المؤسسة المؤجّرة هي المالكة الوحيدة للعقّار المؤجّر فإنّها و  

ذلك حق التّصرّف في هذا العقار أو التنازل  ، بما فيتجمع بين يديها جميع عناصر الملكية

  .رّف إليهم أو المتنازل لهمعليه أثناء فترة الإيجار، فتنشأ علاقات مع المتص
                                                                                                                               

والذّي تطرّق بدوره  544-66المعدّل والمتمّم للقانون  1967لسنة  837-67على خلاف التشريعات اللاتينية لاسيما القانون الفرنسي رقم  1

، حيث ألزم هذه المؤسسات بصفتها المؤجر التمويلي إشهار SICOMIوالصناعة  1إلى قرض الإيجار الذي تمارسه الشركات العقارية للتجارة

  .عن طريق التسجيل في سجل كتابة ضبط المحكمة التجارية LE CREDIT –BAILعقد الإيجار التمويلي 
  .577عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق .د2
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ة التي ترد على العقار كما يجوز أيضا للمؤجّر التمويلي قبول التأمينات العيني

  .ذلك بمقتضى ملكيته لها إذ بإمكانه استخدام هذا العقّار كتأمين لبعض ديونهو المؤجر

حتى انقضاء عقد الإعتماد لمؤجّر التمويلي للأصل المؤجّر ولكية اممن وانطلاقا 

ة المالك المؤجّر لتلك الأصول في التنازل عليها أو التّصرّف فيها أو ، تثبت أحقيّلإيجاريا

  .هو ما يبدوا واضحاو بعض الحقوق المدين بها لدى دائنيهتخصيصها لضمان 

فمثلا قد يلجأ المؤجّر التمويلي من أجل الحصول على جزء كبير من رأس المال 

د المصارف ى الاقتراض من الغير الذي يكون غالبا أحاللازم لشراء الأصول الإنتاجية، إل

شركات الاستثمار، أو بيت من بيوت التمويل،و يغطي هذا القرض أو شركات التأمين أو 

شركة التّأجير التمويلي مقترضا من ستين بالمائة إلى  ثمانين بالمائة من ثمن العقّار فتكون 

ي للمقرض، يتمثل في رتيب تأمين عينيلتزم المقترض في هذه الحالة بتوالبنك مقرضا و

تنتقل الحيازة  ، ثمّالإعتماد الإيجاريعقّار محل عقد ذي مرتبة أولى على ال رهن رسمي

ختيار تمديد ى بعد تجديده نتيجة إتظلّ كذلك حتّلهذا العقّار إلى المستأجر التمويلي و الفعلية

  .1رضة دائنا ممتازارهن تكون المؤسسة المقالعقد، و بهذا الّ

لا تتنازع مع  حتّىو نظرا لحاجة الحقوق الثابتة للغير إلى حماية خصوصا   

إلى إعمال موازنة بين حماية  2حقوق المستأجر التمويلي، فقد اتجهت بعض التشريعات

إمكانية قبول التأمينات  ترقرّوتلك الحقوق العينية للغير وحماية حقوق المستأجر التمويلي،

ول مع أن لا يتعارض ذلك القب تمن جانب المؤجّر التمويلي، و في نفس الوقت قرّر

أن لا يؤدّي تنازل المؤجّر التمويلي عن حقوقه بأيّ  حقوق المستأجر التمويلي،من خلال

و  ،الإعتماد الإيجارين التزاماته التي يفرضها عليه عقد إلى تحرّره محال من الأحوال 

المؤجّر التمويلي المتنازل و الغير ( في إطار العلاقة بين أطرافه نازل لا أثر له إلاّ كأنّ التّ

أن يسري هذا ، و إن كان من الواجب طبقا للقواعد العامة في انتقال الحقوق )متنازل له

التنازل في حقّ المستأجر التمويلي، و يصبح الشخص المتنازل له مدينا أصليا في العقد 

الإعتماد نّ هذا الأخير لا يحتاج لقبول المستأجر التمويلي، إلا أنّ الطّبيعة الخاصة لعقد لأ

  .في إطار انتقال الحقوقجعلته ينفرد بأحكام تخالف القواعد العامّة  الإيجاري

                                         
  578عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص .د1
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من فائدة   الإعتماد الإيجاريو في الواقع لا يخلو إجراء القيد و الشهر لعقد   

و تظهر عند تصرّف المؤجّر التمويلي في المال المؤجّر، 1مويليتحمي حقوق المستأجر الت

فمن حقّه أن يتصرّف في حقوقه التي اكتسبها، و شهر العقد في هذه الحالة يجعل حقوق 

المستأجر التمويلي خصوصا حقّه في الانتفاع بالعقّار نافذا في مواجهة المتصرّف إليه، 

حقوق  من الواجب حمايةأنّه  voulgarisقيه منهم الفمن هذا المنطلق يرى بعض الفقه وو

بصفة خاصة مؤجّر التمويلي في حالة إفلاسه ودائنوا الالمستأجر التمويلي تجاه الغير، وهم

  .2عند ممارسة المستأجر التمويلي للخيار الثلاثي الممنوح له

ترتبط في حالة إفلاس المؤجر  3و يبدوا أنّ حماية حقوق المستأجر التمويلي 

لي بآثار الإفلاس على العقود المبرمة من جانب المدين المفلس فيطبّق بشأنها قانون التموي

  .la lexconcursusالإفلاس 

المتعلق بالاعتماد الإيجاري يخلو من أيّ  09-96 رقم الأمر ويلاحظ أنّ  

في مواجهة  نفاذ حقوق المؤجّر التمويلي الجديد المتنازل لهوحكم يتعلق بمدى سريان 

لا ضرورة إخطار هذا ، و4على خلاف بعض التشريعات العربية المستأجر التمويلي

                                         
صلي فعلى سبيل المثال لا يفرض المشرع الفرنسي شهر التأجير لتمويلي من الباطن، بل و لا يسبغ عليه أيّ حماية، و لذا يبدوا شهر العقد الأ 1

  .أمرا ضروريا لحماية المستأجر التمويلي
  .579عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
 455-66وقد أكّد المشرع الفرنسي على سريان أو نفاذ حقوق المستأجر التمويلي في مواجهة المتصرّف إليه وذلك من خلال القانون رقم  3

: " و التي تقضي بأنّه 1967سبتمبر  28في  837- 67م وذلك في المادة الأولى المضافة باللائحة التنظيمية رقم 1966يوليو  02الصّادر في 

محلّ عملية التأجير التمويلي خلال مدّتها، يظل المتنازل له ضامنا لنفس الالتزامات المضمونة من ) منقول أو عقار( لتنازل عن المال في حالة ا

المصلحة الوطنية ممثلة في حماية حقوق المستأجر التمويلي الناتجة عن وهذا الحكم من الأحكام الآمرة التي تهدف إلى حماية" جانب المتنازل

  .ليةالعم
  :ليؤكّد في المادة الخامسة عشرة على أنّه 2001لسنة  16المعدّل بالقانون رقم  1995لسنة  95و قد جاء القانون المصري رقم 4

ذا يجوز للمؤجّر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجّر آخر، و لا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلاّ من تاريخ إخطاره به، و لا يترتب على ه" 

  ".زل أيّ إخلال بالحقوق و الضمانات المقرّرة للمستأجر بموجب العقدالتنا

ف وهذا يعني بوضوح  أنه يجوز للمؤجّر التمويلي التنازل عن العقد بصفة مجرّدة، وهذا لكونه المالك، فيتمتع بكافة السلطات ومنها التّصرّ

الدكتور أسامة أبو الحسن مجاهد إلى أنّ قصد المشرّع المصري ينصرف  والتنازل عن حقوقه، إلاّ أنّه اتّجه بعض الفقهاء العرب ومهم الفقيه

يترتّب على هذا إلى الحالة التي يتنازل فيها المؤجر التمويلي عن عقد التّأجير التمويلي تبعا لتصرّفه في ملكية المال المؤجّر تأجيرا تمويليا و لا 

فيظلّ المؤجّر الأصلي مدنيا أصليا بكافة الالتزامات المترتبة على عقد الإيجار التنازل أيّ إخلال بحقوق و ضمانات المستأجر التمويلي، 

  .التمويلي طالما أنّ المستأجر لم يوافق على التنازل و هذا الحكم من الأحكام الذاتية بعقد التأجير التمويلي

المؤجر التمويلي إلى المتنازل له أي الغير لا يسري  فإنّ التنازل الذي يقوم به 95من القانون المصري رقم  15ومن ثمّة فحسب نصّ المادة 

  .حق المستأجر التمويلي إلاّ بمجرّد إخطاره به ودون حاجة لموافقته
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 ، فيتمّالإعتماد الإيجاريعقد الأخير بتنازل المؤجر التمويلي عن حقوقه المكتسبة بمقتضى 

 فق عليه الأطراف في العقد باعتبار العقد شريعة المتعاقدين، إلاّإلى ما اتّحينها الرجوع 

الواردة في اعد العامّة المتعلقة بالتنازل والقوحالة سكوت العقد فتطبق الأحكام وفي وأنّه 

المتعلق  09-96من الأمر رقم  37هو ما أكّدته المادة قانون المدني في مجال الإيجار، وال

  .بالاعتماد الإيجاري

  

 ø ƒو بعضهاƈ ǈحقوق Ʋجر التمويلي عن جميƉحالة تنازل المست 

المتعلق بالاعتماد الإيجاري في فقرتها  09-96من الأمر  39جاءت المادة  

العقّار أو عن أيّ حق الإنتفاعبيز للمستأجر التمويلي التنازل عن حق ادية عشر، لتجالح

آخر يحصل عليه من عقد التأجير التمويلي بشرط قبول و موافقة المؤجّر التمويلي لهذا 

بالالتزام بعدم ...مستأجر ملزما بالقياميعتبر ال: ".... التنازل صراحة، و ذلك بنصّها

التنازل عن حقّه في الانتفاع و عدم إعادة تأجير الأصل المؤجّر دون موافقة صريحة من 

  ."المؤجّر

المشرع يكون قد قيّد حق التّنازل الصّادر عن المستأجر التمويلي  و من ثمّة فإنّ

في حقّه، و ما يعتبر هذا الحكم يسري إلاّ فلن نازل وبموافقة المؤجّر التمويلي على الت

من القانون  501سوى تطبيق للقواعد العامّة الواردة في عقد الإيجار بموجب المادة 

  .المدني

و عليه فإذا وافق المؤجّر على تنازل المستأجر كان حق المتنازل له و الذي يعتبر 

إذا رفض المؤجّر  من الغير ساريا في مواجهة مالك العقّار و هو المؤجّر التمويلي، أمّا

يعدّ  بموجب عقد الإيجار التمويلي فإنّ المستأجر تنازل المستأجر عن حقوقه الثابتة

  .هذا الأخير و يعتبر هذا التنازل غير ساري في حقّ ،مسؤولا عن ذلك قبل المؤجر

على عقد الإعتماد  1يرجع هذا القيد أساسا إلى تغليب الطابع الشخصيو 

يمكن أن يتاح للمستأجر التمويلي التنازل عن العقد دون موافقة ة فلا من ثمّو الإيجاري

                                         
ويلي و ذلك لكون أنّ موافقة المؤجر التمويلي على تمويل عملية اقتناء العقار منذ البداية، كانت نتيجة لدراسات مالية لموقف المستأجر التم1

  .التمويلي يقدم على التعاقد بناءا على الثقة التي أثبتتها تلك الدراسات و هذا ما يقصد بالاعتبار الشخصي جعلت المؤجر
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فالقاعدة  ،أو التنازل في ذاته أيّا كان المتنازل له المؤجر التمويلي على شخص المتنازل له

  .دون موافقة المؤجّر التمويلي الإعتماد الإيجارير التنازل عن عقد إذن تحظ

إلى أنّ قيد موافقة المؤجّر  1voulgarisجه بعض  الفقه و منهم الفقيهتّو قد إ 

التمويلي لسريان التنازل إلى الغير في حقّه لا يكفي، بل يشترط إلى جانب ذلك مراعاة 

حقوق الغير، ذلك أنّه إذا ترتّب عن هذا التنازل الإضرار بحقوق الغير فلن يسري ذلك في 

تترتب لهم حقوق على هنا هم دائنوا المؤجر التمويلي الذين  مواجهتهم، و يقصد بالغير

و المستأجر التمويلي الأصليين العقّار محل العقد، إذ قد يتواطأ  كلّ من المؤجّر التمويلي 

هذا التنازل الصّادر من  ى الإضرار بحقوق هؤلاء الغير، لذا فيشترط عدم مساسعل

 المستأجر التمويلي بحقوق هؤلاء الأشخاص الذين بنوا توقعاتهم على ضمان العقار محلّ

  .العقد المتنازل عنه

تنازل  مسألةالمتعلّق بالاعتماد الإيجاري  09-96و لم يتناول الأمر رقم  

( للغير ) المتنازل( للغير من حيث ضمان المستأجر  المستأجر التمويلي عن حقوقه

، فلم يحدّد من هو المدين الأصلي في مواجهة كما فعلت بعض التشريعات )المتنازل له

طة يلي، و يبدو أنّ المشرّع الجزائري قد ترك هذه المسألة للظروف المحالمؤجّر التموي

بالتنازل الصّادر عن المستأجر التمويلي، فاشتراط موافقة المؤجّر التمويلي تجعل له الحق 

  .2في رفض التنازل إن كان في غير صالحه

هذا عن إمكانية تنازل المستأجر عن حقّه في الانتفاع أو إعادة تأجير العقار  

الذي لا يمكن أن يسري إلاّ بموافقة المؤجّر  الإعتماد الإيجاريالمؤجّر بمقتضى عقد 

المستأجر التمويلي  التمويلي و طالما أنّ العقار محل العقد مملوك للمؤجّر التمويلي فإنّ

لكنّه لا  متى وافق المؤجّر، الانتفاع بهعن حق استعمال العقار و زل للغيربإمكانه التنا

  .يستطيع نقل ملكية العقار إلى المتنازل له

                                         
  .583عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص .د1
نفس  2001لسنة  16المعدّل بالقانون رقم  1995لسنة  95وأمّاعن المشرّع المصري فقد أقرّت المادة السادسة عشر من القانون المصري رقم 2

واشترطت ، ، حيث أعطت للمستأجر التمويلي الحق في التنازلعن العقد09-96الحكم المنصوص عليه في القانون الجزائري بموجب الأمر 

الأصلي يجوز للمؤجّر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلĂمستأجر آخر،ويكونالمستأجر : " كذلك موافقة المؤجر التمويلي على التنازل بقولها

  ......"ضمانا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يوافق المؤجّر على غير ذلك

  



 
 

75 
 

بإمكان المستأجر تحقيق هذا النّقل للملكية عند نهاية العقد و بعد إبداء و 

ن ة للمتنازل له لك الأصل المؤجّر، و يمكن الرّد على ذلك بأنّ نقل الملكيّرغبته في تملّ

، و إنّما إلى عقد بيع مستقل و قائم بذاته الإعتماد الإيجاريقد عيستند في هذه الحالة إلى 

مبرم بين البائع و هو المستأجر التمويلي بعد اكتساب هذا الأخير الملكية عقب إعلانه عن 

 كافّةرغبته في التملك و بين المشتري و هو المتنازل له، حيث يشترط لانعقاده توافر 

ن الموضوعية و الشكلية اللازمة لانتقال الملكية، و يسري هذا البيع في مواجهة الأركا

  .المؤجر التمويلي الذي لم يعد مالكا للعقّار المؤجّر

و تجدر الملاحظة إلى أنّه إذا تصرّف المستأجر التمويلي في العقار المبيع  

هو ة لا يمكن للغير وي هذه الحالفمثلا، ف يعهبة للغير كأن قام باقلا للملكيّتصرفا ن

المتصرّف إليه الاحتجاج بحق الملكية في مواجهة المؤجّر التمويلي الذي يظل المالك 

المتصرّف إليه لا  الوحيد للأصل المؤجّر، و كل الحقوق المزعم بها من طرف الغير

على هذا الأساس فإنّ احتفاظ المؤجّر التمويلي بملكية و، تسري في حق المؤجر التمويلي

ة لحماية حقوقه من تصرّفات المستأجر التمويلي قار المؤجّر يعدّ ضمانة فعّالة و أساسيّالع

و  الصّادرة به في هذا الصدد، ممّا يجعل الملكية في خيار تجديد العقد تلعب دورا أساسيا

  .ذي أهمية في تفعيل هذا الخيار

عينية باعتباره أقوى الحقوق الص من هذا الفصل أنّ حق الملكية ويستخلو  

وسيلة لتفعيل الخيارات الممنوحة للمقترض المستأجر  الأصلية على الإطلاق يعدّ أهمّ

  .التمويلي في نهاية مدّة العقد

) أي المستأجر التمويلي(، فإنّه يسمح للمقترض بالنّسبة لخيار الشراءفأمّا  

ي ذلك، ممّا يؤدّي لا محالة إلى بتملّك العقّار المؤجّر إذا ما أبدى هذا الأخير رغبته ف

بح هذا الأخير المالك يصل، )المشتري(إلى المستأجر ) البائع(ل الملكية من المؤجّر نتقاإ

 ةتجاريّعن قيمته الو ،ثمن يقلّ عن القيمة المحاسبية للأصلدفعه بالمؤجّر، لعقارالجديد ل

أهميته في عقد تؤكّد فعاليته و نونيةالملكية آثار قا هذه يترتّب على انتقالكما ،كوقت التملّ

  .سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير الإعتماد الإيجاري

المستأجر التمويلي قد يلجأ إلى هذا  ، فإنّأمّا بالنسبة لخيار تجديد العقدو 

عتماد وّل، فينعقد إالخيار إذا كانت مصلحته تقتضي مدّ فترة الانتفاع بالعقار محلّ العقد الأ
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ذلك من خلال جديد وبشروط جديدة متفق عليها، إلاّ وأنّ هذا الخيار يثير أهمّية وإيجاري 

في هذا  ، فتلعب الملكيةقد طيلة مدّة العقد الجديدحتفاظ المؤجّر بملكية المال محلّ العإ

 الضمان الفعّال لاسترداد المبالغفهو ، خصائصهتعتبر من بل واوتأمينيّالخيار دورا مميّزا

ر قانونية فيما بين طرفي العقد يترتّب على ذلك آثاهذه العملية، و في المؤجّر التي قدّمها

كذا في مواجهة الغير، إذ يمكن الاحتجاج بهذه الملكية في مواجهة الكافة بما في ذلك و

  .ف إليهمدائنوا المستأجر المفلس أو المتصرّ



  
  
  ƙانيالفƬل ال
  

تحقيƼ فعالية خياري  اتƆلي
  الشراƅ و تجديد العقد
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من العقود  يعدّ العقاري الإعتماد الإيجاريعقد  أنّ ،المستقرّ عليه فقها وقانونامن 

 وأرست لها قواعد خاصّة به، ومنها القانون ،التشريعات غالبيةهاتمالتي نظّالحديثة نسبيا، 

تتجلّى أهمّ مظاهر و ،عتماد الإيجاريالمتعلق بالإ 09-96الأمر رقم موجبب الجزائري

عند نهاية ) أي المستأجر التمويلي(الخيارات الممنوحة للمقترض  ، فيذا العقدهخصوصية 

  .والتي تميّز بها هذا العقد عن غيره من العقود الأخرى تهمدّ

إلى المزايا  ،تجديد العقدلاسيما خيار الشراء و ،هذه الخيارات فعاليةترجع أهمية وو     

في آن واحد، الأمر الذي  شاط الإقتصاديالنّقها للمتعاقدين ويجابية التي تحقّالآثار الإو

اران في عقد الوسائل التي تساعد على تحقيق فعالية هذان الخيعن الطرق والبحث إستلزم

أساسا إلى وجود آليات تسمح  عودذلك ي على أنّ ،فق الكلّاتّقد ، والإعتماد الإيجاري

لأحد ) المستأجر التمويلي(ة لطرفي هذا العقد عند إعمال المقترض بتوفير حماية قانونيّ

  .هذان الخياران

  :نم هذه الآليات إلى نوعيو تقسّ

من ف العقد عند إقرار أحد الخياران تتمثل في الضمانات الممنوحة لأطرا،الآلية الأولىف

: نيحقّق الأمان القانوني لكليهما، وهي تنقسم بدورها إلى نوعيبما  ،طرف المقترض

رة بإرادة الطرفين لجواز ضمانات تعاقدية مقرّو ،القانون رة بنصّضمانات قانونية مقرّ

  .هو الأمر الذي نتناوله في المبحث الأول، وعليهاالاتفاق 

م تقسّن، وإعمال أحد الخيارا متيازات الممنوحة في ظلّ، فتتمثل في الإا الآلية الثانيةأمّو

 ،رها المشرع بموجب أحكام القانون المدنيقرّ ،متيازات قانونيةإ: نهي الأخرى إلى نوعي

عتماد الإيجاري، ق بالإالمتعلّ 1996جانفي  10المؤرّخ في  09-96 رقم الأمر قواعدو

المسألة التي نعالجها في هي خيار، و ي لكلّق بالجانب المادّتتعلّ لية،متيازات ماإإلى جانب 

  .المبحث الثاني
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  خياري الشراƅ و تجديد العقد فيالممنوحة ضماناتال :المبحƘ الأول
  

العقاري، هي كثيرة ومتنوعة،  الإعتماد الإيجاريإنّ الضمانات الناشئة عن عقد 

خروجا واضحا وصريحا عن أحكام القانون المدني في تنظيمها، كما بعضهاتشكّل حيث 

الخيارات الممنوحة في ظلّ هذا العقد، هي الأخرى لا تخلو من الضمانات المقرّرة أنّ 

، إلاّ أنّ التساؤل الذي يمكن لأطرافها، عند إقرار المقترض بخيار الشراء أو تجديد العقد

  الخياران Þ  نالصدد، يكمن في تحديد مفهوم الضمان كآلية تحقّق فعالية هذا هذا طرحه في

بقواعد خاصّة أو تقرّرها الأطراف في  تلك الحماية التي يقرّرها القانونيقصد بالضمانات 

العقد، ببنود إستثنائية، وهذا بهدف المحافظة على حقوق من قرّرت لمصلحته، بما يحقّق 

  1.الطمأنينة في المعاملات، ومن ثمّة إستقرارها

 نصّالمشرع بالضمانات التي قرّرها : نيإلى قسم بحسب مصدرها تنقسم الضماناتو

  .إرادةالأطراف رهاقرّتالضمانات التي القانون، و

عند  ،تجديد العقدعلى تحقيق فعالية خياري الشراء والآليات التي تساعد  من أهمّو     

عند  ،، هي تلك الضمانات المقررة لمصلحة أطراف هذا العقدالإعتماد الإيجارية نهاية مدّ

ة إرساء من ثمّا يعطي حماية قانونية لكليهما، وبمرفعه أحد الخيارات، إعمال المستأجر و

  .نهذين الخياري الطمأنينة لديهما عند الإقبال على أحد

 ùقانون بالنسبة لكل طرف في العقد لا رها المشرع بنصّالضمانات القانونية التي قرّف

  .) المطلب الأول(

 ùلمبدأ العقد  ، تطبيقابينهمافاق على الاتّا الأطراف بناءارهقرّتالضمانات التعاقدية التي و

 .) المطلب الثاني(  شريعة المتعاقدين
 
 
 

  

  

                                                            
1Cass, 1ère civil, 28 octobre 2010, n°09-16, 913, BICC n°736 du 15 février 2011, Lexis Nexis et Legifrance. 
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  الضمانات القانونية :المطلƒ الأول
شراء  المقترض الضمانات التي يمنحها القانون عند اختيار ،نتناول في هذا المطلب

و ذلك في الفرع الأول، ثم نتناول  وتحوّل علاقتهما إلى عقد بيع، العقار المؤجر

قيام عقد تأجير  من ثمّة و ،عند اختيار تجديد العقد بإرادة المشرّع، المقررةالضمانات 

  .و ذلك في الفرع الثاني ،تمويلي جديد

  الضمانات القانونية المقررة في خيار الشراƅ :الفرع الأول
أن يعلن عن  ،الإعتماد الإيجاريللمستأجر التمويلي عند نهاية مدة عقد يجوز 

و يكون للمستأجر شراء هذا  ،رغبته في شراء العقار المؤجر، فيلتزم حينها المؤجر بالبيع

 ،نتبع معه، انعقاد البيع بين الطرفيبمقتضى الوعد الملزم لجانب واحد، مما يست ،العقار

  ).أي المستأجر التمويلي(ة انتقال الملكية إلى المشتري من ثمّو

من شأنه تحويل العلاقة التي كانت ،ار الشراء من طرف المقترضاختي عليه فإنّو     

تربط المؤجر بالمستأجر إلى علاقة تربط مشتري العقار ببائعه، و هذه العلاقة المترتبة 

هي رها المشرع حماية للمتعاقدين، وعلى رفع خيار الشراء لا تخلو من الضمانات التي قر

من  45كما جاءت به المادة  ،ة ببيع العقاراتمتعلقّالو ،تلك الواردة بأحكام القانون المدني

  .1عتماد الإيجاريق بالإالمتعلّ 09- 96الأمر رقم 

رة للبائع أي منها ماهي مقرّ ،إعمال خيار الشراء الضمانات القانونية الممنوحة عندو هذه 

  ).ب( المستأجر سابقاأي رة للمشتري ، و منها ماهي مقرّ)أ(المؤجر سابقا

ƈ -   الضمانات Ʋالمؤجر التمويلي(القانونية المقررة للبائ:( 

شراء العقار، الإعتماد الإيجاري إذا قرر عند نهاية مدة عقد  ،المستأجر التمويلي إنّ

ات القانونية لإبرام الإجراءاستيفاء كافة الشروط و على أن يتمّ ،ر بذلكالمؤجّ فعليه إعلام

ما في وسعه من  بالقيام بكلّ تزما، ويلبائعالتمويلي حينها المؤجر  يصبحبينهما، فعقد البيع 

 ،كه طبقا للقانونتملّو ،من الانتفاع به المشتريو تمكين  ،باعأجل نقل ملكية العقار الم

قد يتماطل أو  المشتري أي المستأجر التمويلي سابقا، من هذا الخيار، إلا أنّ المبتغىهو و

ل المشرع إليه أو تسليمه العقار، فتدخّ رغم نقل الملكية ،فق عليهالمتّعن دفع الثمن يمتنع 

                                                            
وإبتداءا من التاريخ المذكور أعلاه، تحلّ محلّ " المتعلّق بالإعتماد الإيجاري على ما يلي  09-96فقرة أخيرة من الأمر رقم  45تنصّ المادّة 1

  ". ة ببيع العقارات العلاقات التي كانت تربط المؤجّر بالمستأجر علاقات تربط مشتري العقّار ببائعه وتخضع لأحكام القانون المدني المتعلّق



 
 

‐ 77 ‐ 
 

ئع بهدف حمايته من تعنت لمصلحة البار بعض الضمانات قرّو ،في هذه الحالة

  .أو تماطله في دفع الثمن المستحق له بموجب خيار الشراء) أي المشتري(المستأجر

ابلة في متق 1إذ ينشƐ التزامات ،البيع هو عقد ملزم لجانبين طبقا للقواعد العامة ذلك أنّ

هما التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى  ،ذمة طرفيه، و الالتزامان المتقابلان الرئيسيان فيه

و التزام المشتري بدفع الثمن له، فإذا امتنع المشتري الذي كان مستأجرا سابقا  ،المشتري

يجوز ه فإنّ، 2الإعتماد الإيجاريعقد  بداية عادة منذ هعن دفع الثمن المستحق و المتفق علي

عذاره أو فسخ ة مطالبة المشتري بالتنفيذ العيني بعد إتطبيقا للقواعد العامللبائع بداهة و

  .أو اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري لذلكالعقد مع المطالبة بالتعويض 

ر له التي تيسّو) المؤجر سابقا(المقرّرة للبائع هذه الضمانات القوية عرض نستو     

مصلحة المشتري و دة فتكفل بذلك مصلحتهه من المشتري بطرق متعدّحقّالحصول على 

في الوفاء فيستطيع أن يجد البائع الذي يمهله  ،أ له سبل الائتمانإذا تهيّ ،3في الوقت ذاته

  .الضماناتبالتزامه مطمئنا لما وضع القانون بين يديه من 

 :المطالبة بالتنفيذ العيني .1

العيني، فيطالب المشتري بدفع الثمن، فإذا لم يدفع كان قد يلجأ البائع إلى التنفيذ 

للبائع التنفيذ بالثمن المستحق على أموال المشتري جميعها إذا كان لديه سند رسمي أو بعد 

من القانون المدني، فإذا اختار البائع  164أن يحصل على حكم قابل للتنفيذ، عملا بالمادة 

البة المشتري بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، وحصل هذا الطريق ولجأ إلى القضاء من أجل مط

على حكم بالثمن المستحق، فليس له أن يرجع بعد ذلك، ويطلب فسخ العقد للثمن نفسه، 

الذي حصل عليه بمقتضى حكم قضائي، أمّا قبل ذلك أي قبل صدور الحكم بالثمن، فيجوز 

الحكم الذي أوردته المادة  للبائع أن يعدّل طلباته، ويضيف إليها طلب فسخ البيع، و هو

جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطلب : ".... هامن القانون المدني بنصّ 119

  ....".بتنفيذ العقد 

                                                            
  .813السنهوري عبد الرزاق، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص . د 1
  .500عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 1984سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، طبعة  علي علي. د3

190.  
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امتناع هذا الأخير ، وفيتمتّع حينها البائع بعد اختيار الشراء من طرف المقترض

ره من استيفاء حقه وفقا لما يقرّعن الوفاء بالثمن المتفق عليه، بضمانة ذات أهمية، تمكّنه 

القانون، ذلك أنّ الحكم بالثمن المستحقّ، إذا ما أصبح نهائي بتأييده أمام جهة الاستئناف أو 

من قانون  600نتيجة فوات مواعيد الطعن، فإنّه يصبح سندا تنفيذيا حسب أحكام المادة 

لثمن، من خلال اللجوء إلى حينها للبائع استرداد ا يجوزالإجراءات المدنية و الإدارية، و

إجراءات التنفيذ الجبرية، بتكليف المشتري بالوفاء بما عليه في مرحلة أولية، و ذلك في 

يوم من تاريخ التبليغ الرسمي عن طريق المحضر القضائي، و في حالة امتناع  15أجل 

المشتري رغم ذلك، يتم استصدار أمر بالحجز التنفيذي من طرف رئيس محكمة موقع 

لعقار، ثم جرد ما لدى المشتري من منقولات و عقارات، وهذا من أجل بيعها بالمزاد ا

 1.العلني للوفاء بحق البائع

 :فسơ العقد .2

تطبيقا للقواعد العامة، فإنّه إذا لم يفي المشتري بالثمن المستحق، فللبائع ضمان  

و هذه القواعد هام و هو أن يطلب فسخ البيع، و تسري القواعد العامة في طلب الفسخ، 

في العقود الملزمة : " من القانون المدني، حيث تنصّ على ما يلي 119مقررة في المادة 

للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين، أن 

ز يجوو. يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض، في الحالتين إذا اقتضى الحال ذاك

للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما 

  ".لم يوف به قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات

القضائي باعتباره متروك لتقدير القاضي لا لاتفاق  ، الفسخيقصد من هذا الفسخو      

  .2الفسخ الاتفاقي على خلافالطرفين 

تخلّف المشتري عن الوفاء به، وجب على ان الثمن مستحق الأداء وه فإذا كعليو

البائع إعذاره، فإذا لم يدفع المشتري بعد الإعذار، جاز للبائع أو يرفع دعوى على 

  .المشتري يطلب فيها فسخ البيع مع تعويضه إن كان له مقتضى

                                                            
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 799إلى  636و هي الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي و الواردة في المواد من 1
  .87، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، ص 1986عبد الكريم، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، طبعة  بلعيور2
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إبرام عقد البيع و ،عليه فإنّ المؤجر التمويلي، عند إقرار المستأجر بخيار الشراءو      

له بصفته بائعا ضمانة ف فق عليه،المتّالمستأجر عن دفع الثمن المتبقي وامتنع و بينهما،

للقانون، فيقوم واسترجاعه ماله طبقا  هي تمكينه من فسخ هذا العقد،و قوية في هذا الخيار،

بعد إعذار المشتري بذلك ليصدر حكما منشأ بالفسخ،  1برفع دعوى أمام المحكمة المختصة

الملابسات المحيطة ذلك تبقى للقاضي بحسب الظروف، و على أنّ السلطة التقديرية في

  .بذلك

، إلى أنّ ضمانة الفسخ في خيار الشراء، ما هي إلاّ وسيلة 2قد اتّجه بعض الفقهو      

ع به يتمتّ قد يكون ور الحكم بالفسخ، لماعلى تنفيذه التزامه قبل صده حثّو لدفع المشتري،

  .ب اللجوء إلى الفسخ القضائيمن سمعة تجارية تجعله يتجنّ) المشتري(المستأجر 

بوجه ور ذلك، القاضي في هذه الحالة له أن يقضي بالفسخ إذا كانت الظروف تبرّو     

ال ذلك إذا كان مثو ،3العقار المبيعدا أن يضيع عليه الثمن وإذا رأى البائع مهدّ خاصّ

المشتري قبل وفائه بثمن المبيع، لجأ إلى تهديم جزء من العقار أو إلى التصرّف فيه بالبيع 

ف آخر ناقل للملكية، كما قد يرى القاضي ألاّ مبرر لفسخ العقد، إذا تصرّ أو الرهن أو أيّ

  .كان المشتري قد دفع النصف الأكبر من الثمن و لم يبقى إلاّ القليل

ليس لدعوى الفسخ مدّة خاصة تتقادم بها، فتتقادم إذن بخمسة عشرة سنة من وقت و     

ثبوت الحق في الفسخ، و تسقط أيضا هذه الدعوى بالتنازل عنها صراحة أو ضمنا كما لو 

وافق البائع على تصرف المشتري في العقار المبيع، و هو الأمر الذي لا يمكن تصور 

لما تكبّدته المؤسسة المالية البائعة من نفقات باهظة من  الإعتماد الإيجاريحدوثه في عقد 

أجل تمويل مشروع المستأجر، و لا يعتبر ثمن العقار عند إقرار خيار الشراء سوى جزء 

  .من النفقات التي تحاول استرجاعها

، لا من 4يترتّب على استعمال البائع لضمانة الفسخ انحلال عقد البيع بأثر رجعيو

بيع بين المتعاقدين كأن لم يكن م، بل من وقت نشوء العقد، فيعتبر الوقت النطق بالحك

                                                            
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هي المحكمة التي تقع بدائرة اختصاصها موقع العقار 39و  38المحكمة المختصة طبقا لنص المادة  1
  .وما يليها 456تور سامي منصور بصفته رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز اللبنانية في مرجعه السابق، ص ومنهم الفقيه الدك 2
، ديوان 1985محمود جلال حمزة، دراسة مقارنة بين القانون المدني السوري والقانون المدني الجزائري و القانون المدني الفرنسي، طبعة . د3

  .151ئر، ص المطبوعات الجامعية، الجزا
  .من القانون المدني المصري 160من القانون المدني الجزائري وتقابلها المادة  122أنظر المادة 4
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إلى ما كان عليه قبل البيع، إذ يسترد البائع العقار المملوك له، و هو الهدف  الوضعيعاد و

من فسخ العقد، و تمكين المؤسسة المالية البائعة من حماية حقوقها، و من ثمن استرداد 

  .ابع لهاالأصل التّ

ا هلك العقار المبيع في يد المشتري قبل ردّه إلى البائع، و كان الهلاك بخطئه، إذو     

حكم عليه بالتعويض، و إذا كان الهلاك بسبب أجنبي، و وقع بعد صدور حكم نهائي 

  .بالفسخ فإنّ المشتري لا يكون مسؤولا على ذلك

ب للغير إذا كان قد ترتّرة للبائع في خيار الشراء، أنّه ب على ضمانة الفسخ المقرّكما يترتّ

على العقار من جهة المشتري، قبل استيفاء الإجراءات القانونية من شهر عقد البيع  حقّ

حق المشتري، و هو ما بالمحافظة العقارية، فإنّ هذا الحق يزول بأثر رجعي تبعا لزوال 

الشراء،  طمأنينة للمؤسسة المالية المؤجرة سابقا، عند إعمال المقترض لخياريحقق آمان و

 1.التصرّف الذي أكسب الغير هذه الحقوق شهرفسخ العقد قبل  و ذلك شريطة أن يتمّ

 :المطالبة بالتعويض .3

طلب البائع التنفيذ العيني أو الفسخ، فإنه في الحالتين له أن يطلب تعويضا عما سواء 

بسبب عدم قيام المشتري بالتزامه من دفع الثمن، و في الحالتين يكون  ،أصابه من الضرر

ر البائع المشتري، و فإذا لم يعذ، 2من القانون المدني 179الإعذار ضروري عملا بالمادة 

ى ما عليه، فالقاضي هنا لا يحكم لا أدّوالمشتري  تقدّمالتعويض، ثم رفع دعوى الفسخ و

  .له أن يطالبه بالتعويض فإنّ ،ا كان قد أعذرها إذبالفسخ و لا بالتعويض، أمّ

يرجع إلى قوة قاهرة كأن  ،،إذا أثبت المشتري أن عدم الوفاء بالتزاماته بدفع الثمنو     

عليه دفع ما عليه في الوقت الذي  تعذّرو  ،أفلس و أشهر إفلاسه بموجب حكم قضائي

طالبه البائع، لم يكن مسؤولا عن التعويض، بل يكون مسؤولا على ثمن العقار المبيع 

  .فقط

رها له أيضا ضمانة قرّ عدّت ،المطالبة بالتعويض من طرف البائع في هذه الحالةو     

 ،فيذ التزامه العقدينتيجة امتناع المشتري عن تن ،المشرع جبرا للأضرار التي قد تلحق به

من  المتعلق بدفع الثمن، و هي ضمانة قوية أيضا إلى جانب الضمانات الأخرى، يتمّ
                                                            

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 1984علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، طبعة . د1

190.  
  ".لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المين ما لم يوجد نص مخالف لذلك : "نون المدني الجزائري على ما يليمن القا 179وتنصّ المادة  2
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الإعتماد بموجب عقد  خلالها حماية حقوق المؤسسة المالية التي تقدم على تأجير عقاراتها

 عن رغبته في الذي إذا ما أعلن ،منح عند نهاية مدته خيار الشراء للمقترضو ،الإيجاري

ة الالتزامات الواردة في هذا الصدد عملا ت عليه كافّوقع، وذلك أصبح مشتري مالك

و تخضع : "... المتعلق بالاعتماد الإيجاري بنصها 09-96من الأمر رقم  45ة بالمادّ

 ".لأحكام القانون المدني المتعلقة ببيع العقارات

 :توقيƲ الحجز التحفưي .4

و المطالبة  ،بإعطاء البائع حق الفسخ أو التنفيذ العيني الجزائري لم يكتفي المشرع

م كذلك حماية حقوقه من خلال إعطائه حق توقيع الحجز التحفظي على بالتعويض، بل دعّ

إجراء حجز تحفظي المنقولات الموجودة بالعقار أو على العقارات المملوكة له، فإذا اختار 

و  646المادة  حكامه تطبق بشأنها أفإنّ ،ععلى منقولات المشتري الموجودة بالعقار المبي

المشتري كان مستأجرا لهذا  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، طالما أنّ 647

، و كان يحوزه و ينتفع به طيلة مدة الإعتماد الإيجاريالعقار قبل إبرام البيع بمقتضى عقد 

 زة لكن بمفهوم جديد و هومستمرا في ذلك الوضع أي وضع الحيا مما يجعلههذا العقد، 

ن البائع في هذه الحالة من توقيع حجز ، الأمر الذي يمكّإختيار شرائهالملكية نتيجة  مفهوم

يبها أو استفاءا لحقه و منع المشتري من تهربهتحفظي على المنقولات القيمية الموجودة 

  .ر حقوقهالتصرف فيها بما يض

ذاته إذا ما انتقلت الملكية إلى  ،على العقارجوء إلى إجراء حجز تحفظي كما يمكنه اللّ

ذلك من خلال استصدار أمر بالحجز من رئيس  يتمّلمشتري بإجراء الشهر القانوني، وا

 ،على أن يتم تقييده في أجل خمسة عشر يوم لدى المحافظة العقارية ،محكمة موقع العقار

لاله إتباع إجراءات التنفيذ يمكن من خ ،ثم تثبيته أمام قاضي الموضوع ليصبح سندا تنفيذيا

الجبرية للوفاء بحق البائع من ثمن العقار المبيع، و هي الأحكام التي تقضي بها المادتين 

  .1الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 662و  652

بموجب نصوص قانونية للبائع  ،رها المشرع الجزائريتلك إذن هي الضمانات التي يقرّ

هي الضمانات التي تهدف طبقا للقواعد العامة إلى حماية راء، والش في ظل إعمال خيار

ا من و إمّ ،ا من استرداد العقار المملوك لهحقوق البائع باعتباره مؤسسة مالية تمكنه إمّ
                                                            

  .2008-02- 25المؤرّخ في  09- 08الصّادر بموجب القانون رقم  1
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ار الشراء و مقترض خيال من إقرار طبيعيةلباعتباره الغاية ا،من ثمن العقار استيفاء حقه

  .الإعتماد الإيجاريعقد تملك الأصل المؤجر عند نهاية مدة 
 

ƒ -   جر التمويلي(الضمانات القانونية المقررة للمشتريƉالمست:( 

و أبدى رغبته بشراء  ،خيار التملك) المستأجر التمويلي( 1إذا ما أعمل المقترض

بنقل الملكية إلى المستأجر أي المشتري، و هذا  ملزم يصبح المؤجرفالعقد،  العقار محلّ

 ،مقابل تمويل المؤجر للأصل ،دفع الثمنالأخير، الذي من شأنه تحقيق مصلحة لهذا 

ضيا، ، لا بصفته حائزا عرو الانتفاع به بصفته مالكا ،حينها تملك العقار المؤجرفيستطيع 

أو ض من البائع لا يعكر صفوها تعرّ 2ةيازة هادئو يحوزه ح ،على أن يتمتع بهذا العقار

وضع أحكام و قواعدألزم و ،ل المشرعشخص آخر، و لهذا السبب تدخّ من الغير أو أيّ

 الغير ض صادر من طرفه أو من طرفتعرّ يّلأضامنا وجعله مسؤولا و ،بها البائع

مشرع رها الضمانة قرّ هي أهمّو ،يّ عيب يمكن أن يظهر في العقار المبيعوكذلك ضامنالأ

على اللجوء إلى التشجيع  ذا من شأنههند اختياره شراء العقار، وع) المشتري(للمستأجر

ك هادƏ للعقار بعد مدة زمنية من تملّحيث يسمح بالإقبال عليه مثل هذا الخيار و

  .الاستئجار

  :ضمان التعرņض .1
، وقد يكون صادرا من الغير )أ(الذي يضمنه البائع قد يكون صادرا منه  التعرّض

  ).ب(

 :رض الصادر من البائععضمان الت  . أ

رض عيضمن البائع عدم الت: "من القانون المدني على ما يلي 371المادة  إذ تنصّ

لقيام ضمان و..." رض من فعلهعمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التلل

أن يصدر من البائع عمل من شأنه أن يحول كليا أو جزئيا دون انتفاع رض، يجب عتال

  :، فيجب إذن توافر شرطين3المشتري بملكية العقار المبيع

                                                            
  .118صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 1
  .622رجع سابق، ص سنهوري عبد الرزاق، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، م. د 2
 .127، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 1994محمّد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، . د3
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د البائع المشتري د احتمال وقوعه فلا يكفي، فإذا هدّا مجرّفعلا، أمّض وقوع التعرّ •

لم يكفي هذا التهديد لقيام ضمان التعرض، مادام البائع لم ينفذ وعده  ،بالتعرض له

 .ض بالفعليتعرّ لم و

دون انتفاع  ،من شأنه أن يحول كليا أو جزئيا ،ض الذي وقع فعلاأن يكون التعرّ •

البائع بملكية المبيع، و يستوي في ذلك أن يكون التعرض مبني على سبب مادي 

trouble de fait ء من العقار مثلا، أو يكون مبني على سبب كأن يهدم جز

ا على العقار المبيع في مواجهة عي البائع حقّكأن يدّ trouble de droitقانوني 

ض الصادر منه و بتوافر هذه الشروط يصبح البائع ملزما بضمان التعرّ. المشتري

وقت بعد  لمشتري في أيّيجعله ملزم بأن يمتنع عن التعرض لو التزام دائم، و 

البائع  البيع، و لو كان قد انقضى على البيع أكثر من خمسة عشر سنة، فإذا أخلّ

 1د عنه الالتزام الأصلي بعدمض فعلا للمشتري، تولّبأن تعرّ ،بهذا الالتزام

 .ة التزامه بتعويض المشتريو من ثمّ ،التعرض

تصرف  أيّ كه العقار منا عند تملّحمييكون م ،المشتري بناءا على ذلك فإنّو

تعويض المشتري إلتزمبضامنا لذلك، و إلاّيكون مسؤولا و الذي صادر عن البائع

إلزامه عن طريق التنفيذ الشخصي و البائع عن ما أصابه من ضرر نتيجة تعرضّ

لملكه الثابت  ،الحيازة الهادئةضمن له الملكية وبما ي ،لهالعيني بعدم التعرض 

 .بمقتضى عقد البيع

 :الصادر من الغيرضمان التعرض   . ب

يضمن البائع : "... من القانون المدني بقولها 371ت عليه أحكام المادة ما نصّهو و

ض من فعله أو ه أو بعضه سواء كان التعرّمشتري في الانتفاع بالمبيع كلّعدم التعرض لل

  ...."على المبيع يعارض به المشتري فعل الغير الذي يكون له وقت البيع حقّ

  :يجب توافر ثلاثة شروط و هي ،مان التعرض الصادر من الغيريقوم ض حتىّو

ض فعلا من الغير، و الغير هنا هو أجنبي ليس طرفا في عقد البيع، أن يقع التعرّ •

دعوى على المشتري  2ا على العقار المبيع، و يرفع بهذا الحق مثلاعي الغير حقّفيدّ

                                                            
  .128، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 1994محمّد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، . د1
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ض دون أن أن يقع التعرّ، كما يمكن وقد ترفع دعوى عليهعي مدّهواليكون فيها ف

ية المالالمؤسسة  منالمستفيد  كما في الحالة التي يطلب فيها،ترفع به دعوى

حسب من البائع المحدد من طرفهو المؤجرة تمويل مشروعه من خلال شراء العقار

المواصفات التي يطلبها، فتقوم هذه المؤسسة بشراء العقار موضوع المشروع من 

فق البائع مع فيتّ ،د بعض الصعوبات أحيانا في الوفاء بثمنها قد تجغير أنهّ ،البائع

قد ية استيفاء الثمن المتفق عليه، وإلى غا ،بملكية العقار الأوّلالمؤجر على احتفاظ 

ر المستأجر دون إتمام الوفاء بكامل الثمن، فإذا ما قرّ ،الإعتماد الإيجاريتنتهي مدة 

التمويلي، رغم عدم ملكية هذا الأخير البيعمع المؤجّر  عقدأبرم ، وشراء العقار

 ،له حق على هذا العقار يتدخل بائع العقار الأول مدعيا أنّللعقار محلّ الشراء،ف

الذي لم يكن طرفا في عقد البيع القائم على  ،ضا صادرا من الغيرفيعتبر ذلك تعرّ

ة مد لكون أنّ ،من الناحية العملية نادر وقوعهذلك  ، غير أن1ّاختيار الشراء

معها الوفاء بالثمن  تستغرق، وما تكون طويلة غالباالعقاري  الإعتماد الإيجاري

 .لصالح البائع الأول

وضمان التعرض والاستحقاق لا يتحقّق إلا من وقت وقوع أعمال التعرض أو  •

أن يكون هذا التعرض ا على البيع، وعاء الغير حقّإدّوأن يكون2بثبوت الاستحقاق

 .على سبب قانوني امبني

ا عينيا أو حقّ ،عيه الغير على العقار المبيعالذي يدّ أن يكون الحقّ يستوي في ذلكو

 .ا شخصياحقّ

ه و لكنّ ،عيه الغير سابقا على البيع أو تاليا لهالذي يدّ أن يكون الحقّكما يشترط  •

 و: "من القانون المدني بقولها 371د من البائع، و هو ما يستخلص من المادة مستمّ

و لو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع و قد آل  ،يكون البائع مطالبا بالضمان

ه و أنّ ،له حق على العقار المبيع عي الغير أنّ، فقد يدّ"إليه هذا الحق من البائع نفسه

 371ح به المادة و هذا ما تصرّ ،كان موجودا قبل البيع الصادر إلى المشتري

                                                            
  .387، 386عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 1
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أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على : "... السابقة الذكر بقولها

 ....."المبيع

 ،بعد البيع لم يثبت له إلاّ ،عيه على العقار المبيعالذي يدّ الحقّ م الغير أنّفإذا سلّ

لا يمكن أن يكون هذا الأخير مسؤولا عن الضمان، و  ،ه من البائعلم يستمدّو

عى لى المشتري، فإذا ادّبه ع مما يحتجّ يشترط لتحقيق الضمان أن يكون الحقّ

ق الضمان لا يتحقّ ،و كان اشتراه من غير المالك ،ه اشترى العقار بعد البيعالغير أنّ

  1.من غير المالك عيه الغير هو مستمدّلكون الحق الذي يدّ ،في هذه الحالة

عيه الغير الذي يدّ ى لو كان الحقّق حتّيتحقّ ،ض الغيرضمان البائع لتعرّو     

لا يشترط لضمان من البائع نفسه، و هذا الحقّ إذا كان الغير قد استمدّ 2للبيعلاحقا 

 أن يكون المشتري وقت البيع غير عالم بالحقّ ،ض الصادر من الغيرالبائع للتعرّ

ى لو كان المشتري ، فحتّأو أن يكون البائع عالما بهذا الحقّ ،عيه الغيرالذي يدّ

هذا الأخير يكون مع ذلك  و البائع كذلك فإنّعيه الغير، أالذي يدّ عالما بالحقّ

  .مسؤولا عن الضمان

بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا،  ملزما يصبح البائعقت هذه الشروط متى تحقّو    

 على البيع يكفّ عيا بحقّض للمشتري مدّق ذلك بأن يجعل الغير الذي تعرّيتحقّو

عن التنفيذ العيني، و فاز عجز ، فإذا عائه بهذا الحقّينزل عن ادّو ،عن تعرضه

ذ وجب على البائع أن ينفّعى به، المدّ له بالحقّ قضيو 3عيهالغير بإثبات ما يدّ

ا أصابه من الضرر ض المشتري عمّالتزامه بالضمان عن طريق التعويض، فيعوّ

رها القانون من خلال العامة التي قرّ طبقا للقواعد ،باستحقاق العقار المبيع في يده

 ،ذلك بموجب دعوى يرفعها المشتري بعد ثبوت الاستحقاقو ،تحقاقضمان الاس

  .من القانون المدني 376 و 375تين المادّ ويطالبه بالتعويض على أساس

  :ضمان العيوƒ الخفية .2

  4آخر بضمان قانوني ،وفقا للقواعد العامةو،المشتري في عقد البيع كما يتمتعّ

                                                            
  .129محمد حسنين، المرجع السابق، ص . د 1
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من شأنه  وهذا الضمان ،التي يمكن أن توجد في المبيع ،ل في ضمان العيوب الخفيةيتمثّ

و تحقيق الاستقرار في المعاملات،  ،أن يساعد على زرع الثقة فيما بين المتعاقدين

 ،المشرع البائع ليس فقط بنقل الملكية هادئة إلى المشتري دون تعرض من أحد لذلكألزم

و التي قصدها المشتري،  ،بل يجب أيضا أن ينقلها نافعة حسب الفائدة المرجوة من المبيع

  .قامت مسؤولية البائع ،عيوب من شأنها أن تحول دون الانتفاع به وجدت بالمبيعفإن 

 :توافر الشروط التالية لقيامهو اشترط  ،ع هذا الضمانو قد نظم المشرّ

 .في المبيع وقت تسليمهأن يكون العيب قديما أي موجودا  -1

أي ينقص من قيمة المبيع أو من الانتفاع  رامؤثّأن يكون العيب خفّيا و -2

 .الاتفاق عليه من الطرفان به حسب ما تمّ

 1.للمشتري وقت البيع اأن لا يكون العيب معلوم -3

عيب خفي ينقص من قيمة  متى توافرت هذه الشروط كان البائع ملزما بضمان أيّو     

  .المبيع أو من الانتفاع منه

حماية لحقه في الانتفاع  ،مقرر لمصلحة المشتريإن كان و ،هذا الضمان القانوني غير أنّ

هذا الضمان القانوني قد  نا نعتقد أنّمنه وقت البيع، إلا أنّ احسب الغاية التي قصده ،بالمبيع

  .ر التمويلي العقاريفي عقد الإيجا تطبيقه كثيرا ر لا يتصوّ

و كان ينتفع بالعقار المؤجر  تمويلي طيلة مدة العقدّمجرّد مستأجر المشتري كان  ذلك أنّ

ما أبدى  فإذا و لم يطالب المؤجر بضمان العيوب الخفية أثناء مدة الإيجار،  ،خلالها

دته تكون العقارفإنّ إرا رغبته في شراء العقار المؤجر تنفيذا لخيار الشراء من أجل تملك

حيازة عرضية في ظل عقد  اتجهت إلى إبرام عقد البيع على العقار الذي كان يحوزه قد

طالما أنه انتفع  ،ر وجود عيوب فيهاو لا يتصوّ ،دون نقص أو زيادة ،الإعتماد الإيجاري

عند نهاية مدة العقد،  ،ارتضى بشرائه على الحالة التي كانت عليهو ،به خلال مدة الإيجار

غير أن  ،)المستأجر(ه لا يتصور إعمال هذا الضمان القانوني من طرف المشتري لذا فإنّ

لمصلحة المشتري حماية لحقوقه ذلك لا يعني حرمانه من هذا الضمان الذي يبقى قائما 

  .التي اكتسبها بموجب عقد البيع

                                                            
  .وما يليها من القانون المدني الجزائري 379وادّ وهو ما نصّت عليه الم 1
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لاستعمال الشخصي للمشتري فلا ناجمة عن اا العيوب التي تظهر بعد البيع وتكون أمّ

ضمان من طرف البائع، الذي لا يعتبر مسؤولا عنها، و تدخل ضمن  يمكن أن تكون محلّ

  .1العيوب التي يتحملها المشتري بصفته المالك لها

  

  

  نية المقررة في خيار تجديد العقدالضمانات القانو :الفرع الƙاني
ه ار المؤجر عند انتهاء مدة العقد، فإنّإذا لم يرغب المستأجر التمويلي في شراء العقّ

بهذا على منافعه بتجديد مدة العقد، و الحصولوفي استعمال هذا العقار  يستطيع أن يستمرّ

يعتبر هذا تكون بالعادة أخفض من سابقتها، وانتفاعه به بأجرة حيازته للمال و تستمرّ

ته في إعادة الاستئجار قبل رغب ، فإذا ما أبدى)المقترض(للمستأجر التمويلي  حقّ الخيار

م بين المؤسسة المالية جديد، يقو عقد إعتماد إيجاريإبرام  ، فعندئذ يتم2ّانتهاء مدة العقد

ق المتعلّ 09-96مها الأمر رقم المستأجر التمويلي نفسه، هذه العلاقة التي نظّالمؤجرة و

هذا العقد بعد تجديده مجموعة من الضمانات  ر لطرفيقرّبالاعتماد الإيجاري صراحة، و

  .ق حماية  لكل منهماالقانونية التي تحقّ

ƈ -  ņرة للمؤجر التمويليالضمانات القانونية المقر: 

من شأنه أن  ،تجديد العقد خيار إعمال التمويلي، المستأجر اختيار المقترض أيّ إنّ

المتعلق بالاعتماد  09-96جديد منظم بموجب الأمر  إعتماد إيجارييؤدي إلى قيام علاقة 

هذا الأخير ينتفع به  يظلّالمستأجر، و فيستمر المؤجر في تأجير ذات العقار ،الإيجاري

المشرع قد وضع بعض الأحكام التي  يحوزه خلال المدة الجديدة المتفق عليها، غير أنّو

مكن أن نجدها في عقود الإيجار تكفل حماية خاصة لحقوق المؤسسة المالية المؤجرة لا ي

التقليدية، و تعتبر هذه الأحكام الخاصة بمثابة ضمانات مقررة بنص القانون و لفائدة  

 :وهيالمؤجر

  

                                                            
  .68صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 1
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 :و إƬلاحǈ ضمان Ƭيانة العقار المƉجņر .1

ر ار المؤجّمسؤولية صيانة العقّفإنّ ،ة لعقد الإيجار العاديالأصل وفقا للقواعد العامّ

ضرورية للانتفاع بالمأجور سواء كانت تقع على عاتق المؤجّر إذا كانت هذه الصيانة 

من  479ة لازمة لحفظه من الهلاك أو للانتفاع به على الوجه المقصود، عملا بالمادّ

 د بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالةر أن يتعهّعلى المؤجّ: "هاالقانون المدني بنصّ

الضرورية دون جب عليه أن يقوم بجميع الترميمات يت التسليم، والتي كانت عليها وق

  ".الترميمات الخاصة بالمستأجر

التي تنتج عن إهمال المستأجر أو بسبب وخفيفة أمّا إذا كانت هذه الصيانة 

ت عليه أحكام هو ما نصّو ،هي تقع على عاتق المستأجرف ،الاستعمال المألوف للمأجور

بالترميمات الخاصة يلتزم المستأجر بالقيام : "المدني بقولهامن القانون  494ة المادّ

  1".بالإيجار و الجاري بها العمل ما لم اتفاق على خلاف ذلك

إصلاحه صيانة العقار المؤجر و فإنّ ،بعد تجديدهالإعتماد الإيجاري ا في عقد أمّ

وهذا  لأخير،ع بها هذا اهي ضمانة أساسية يتمتّيقع على عاتق المستأجر وليس المؤجر، و

 التيالمتعلق بالاعتماد الإيجاري  09-96الأمر رقم  من 39في المادّة المشرع  ما قرّره

ها القانون فقته بكافة الترميمات التي لم يضعالمستأجر التمويلي ملزما بالقيام على نجعلت 

المحددة من قبل التشريع و  صراحة على عاتق المؤجر، و كافة الترميمات الإيجارية

التنظيم و القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و العرف، بهدف المحافظة عليه حسب ما تم 

تغيير للأصل  و مثلما يفعله رب الأسرة الحريص، دون إحداث أيّ ،عليه في العقد الاتفاق

لك، لاسيما إذا مهما كانت الأسباب التي تدعو إلى ذ ،المؤجر أو تجهيز بدون إذن المؤجر

  .2كانت هذه التغييرات تهدد سلامة العقار المؤجر و تنقص من قيمته التجارية

لتجنب حدوث  ،دوريةيقصد بالصيانة في هذا الشأن متابعة الأموال المؤجرة بصفة و     

ة من ثمّالإبقاء عليها في حالة مناسبة، وذلك بالترميم و هلاك أو إتلاف لها، و يتمّ أيّ

                                                            
  .69صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 1
 95من القانون المصري رقم  09، حيث نصّت المادّة 09-96من الأمر رقم  39ونلاحظ أنّ موقف المشرّع المصري مماثل لحكم المادّة  2

غراض التي أعدّت لها ووفقا للتعليمات يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجّرة بما يتّفق مع الأ" على ما يلي  1995لسنة 

  ".التي يسلّمها إليه المؤجّر 



 
 

‐ 89 ‐ 
 

لازمة للحفاظ على المال المؤجر لمستأجر التمويلي الصيانة الضرورية الل ايتحمّ

  1.رلا يرجع بها على المؤجّليه والاستمرار في الانتفاع به، و تكون نفقات الصيانة عو

ر وفقا للقواعد العامة، في الأصل من واجبات المؤجّ هوالإصلاح فالالتزام بالصيانة و     

ذلك لطبيعة هذا العقد التي ، والإعتماد الإيجاريتأجر في عقد قع على عاتق المسه يإلا أنّ

قد  الجديد ل العقار عند نهاية العقدمآ غاية ذلك هو أنّختلف عن عقد الإيجار التقليدي، وت

لتحمل المؤجر  لذلك ليس ثمة محلّغالب إذا ما أعمل خيار الشراء، واليكون للمستأجر في 

  2.هذه النفقات

من تطبيقالتعليمات المؤجر، ولمستأجر لالتزامه بالصيانة صحيحا متى تمّيعتبر تنفيذ او    

درج في العقد لهذا الغرض، هذا الأخير متابعة تنفيذ هذه التعليمات من خلال شرط ي حقّ

من  03فقرة  39ة المادّ قضيذلك من أجل تجنب سوء الاستعمال أو الإهمال، حيث تو

في إطار مراقبة تنفيذ المتعلق بالاعتماد الإيجاري بالسماح للمؤجر  09- 96الأمر رقم 

 .تعليماته أن يقوم بإجراء الترميمات التي تتطلب تدخله المستعجل لحفظ الأصل المؤجر

 :ضمانات الوفاƅ بالأجرة .2

ل الضمان ة العقد يشكّاحتفاظ المؤجر بملكية العقار المؤجر طوال مدّ بالرغم من أنّ

قد تلجأ المؤسسة المالية  كن، ل3ضد مخاطر إفلاس أو إعسار المستأجر همّالجوهري و الأ

المؤجرة إلى بعض الضمانات التي يخولها إياها القانون العام في حالة امتناع المستأجر أو 

  :أساسا في هذه الضمانات تخلفه عن الدفع و تتمثل

فله أن يطالب المستأجر بدفع  ،المؤجر التنفيذ العينيفإذا اختار  :التنفيذ العيني •

كان للمؤجر التنفيذ بالأجرة المستحقة على أموال المستأجر  ،الأجرة فإذا لم يدفع

يتقوى بما يثبت له من  ،حق المؤجر في التنفيذ العيني جميعها، مع ملاحظة أنّ

توقيع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر، فإذا حصل على حكم بالأجرة 

 .الفسخبليس له أن يرجع بعد ذلك اختياره هذا الطريق، فستحقة بعد الم

كذلك يجوز للمؤجر أن يطالب فسخ الإيجار إذا امتنع المستأجر عن  :فسơ الإيجار •

القيام بالتزامه المتعلق بدفع الأجرة، و يرجع الاستجابة لطلب الفسخ إلى السلطة 
                                                            

  .114عبد الرحمان قرمان، مرجع سابق، ص . د 1
  .413دويدار هاني محمد، مرجع سابق، ص . د 2
  .124صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 3
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و هذا تطبيقا لأحكام  ،بعد تقدير كل الظروف التي تحيط بالقضية ،التقديرية للقاضي

 .1من القانون المدني 119المادة 

و سواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ، فله في الحالتين  :المطالبة بالتعويض •

بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه من  ،ا أصابه من الضررعمّ ،أن يطلب تعويضا

سواء طلب  ،لقواعد العامةأن يقوم بإعذار المستأجر إعمالا با دفع الأجرة، و لابدّ

من  179و هو ما تقضي به المادة  ،المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو التعويض

 .2القانون المدني

لمؤجر العقار في  فإنّ ،رة وفقا للقواعد العامةإلى جانب هذه الضمانات المقرّو     

عن سائر الدائنين و تتمثل هذه  ينفرد بها،ضمانات خاصة الجديدالإعتماد الإيجاري 

  :الضمانات في

 :وضƲ منقوǗت تضمن الأجرة -1

يجب على كل من : "من القانون المدني الجزائري على ما يلي 500المادة  تنصّ

رض زراعية أن يضع في العين مكان مماثلا لذلك أو أ ر دارا أو مخزنا أو حانوتا أوأجّ

اشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مو

ما لم تكن  الأجرة لمدة سنتين أو لضمان كافة الأجرة إذا كان الإيجار لمدة تقل عن سنتين

  ".الأجرة قد عجلت أو قدم المستأجر تأمينات أخرى أو وقع اتفاق على خلاف ذلك

 ،مستأجر المباني يلتزم بوضع منقولات في العين المؤجرة أنّ ،نخلص من هذا النصّو    

ه لكنّ إن كان هذا الضمان قويّسنتين، و ة الإيجار إلى حدّتفي قيمتها بمقدار الأجرة عن مدّ

ة الإيجار متوسط مدّ طالما أنّ ،العقاري الإعتماد الإيجارية عقد عند تجديد مدّ ،غير كافي

ر لمصلحة ضمان مقرّهذا الذلك يبقى   معوسنة،  20إلى  10في هذه العقود يتراوح بين 

  .ر في ذلكالمؤجّ

                                                            
العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد  في" من القانون المدني الجزائري على ما يلي  119وتنصّ المادّة  1

  ".الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك 
  .18، موثم للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 2002علي فيلالي، الإلتزامات، طبعة . د2
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المستأجر حول مدى كفاية المنقولات الموضوعة بالعين وإذا وقع خلاف بين المؤجر و

ه يمكن تقدير قيمة هذه المنقولات بواسطة أهل الخبرة، فإنّ ،الأجرةالوفاءب لضمان،المؤجرة

 .و للمحكمة أن تقوم بالمعاينة

2- Ʋي توقيưƁالحجز التحف: 

: المتعلق بالاعتماد الإيجاري على ما يلي 09-96من الأمر رقم  25ة المادّ تنصّ

محافظة على مستحقاته على المستأجر أن يتخذ جميع إجراءات الحجز يمكن المؤجر "

التحفظي على منقولات المستأجر و عقاراته حسب الأشكال الأخرى المنصوص عليها في 

  ".القانون

، الأمر 1ة فبإمكان المؤجر توقيعحجز تحفظي على أموال المستأجروجب هذه المادّبمو    

الذي يجعل حقه في الحبس منتجا، فيمنع به المستأجر التمويلي من إخراج منقولاته من 

  .إذا أخرجت لزمه بإرجاعهاالعين المؤجرة أو ي

دون أن يكون لديه سند تنفيذي،  المؤجر يستطيع توقيعه الحجز التحفظي أنّية أهمّو    

لرئيس المحكمة ليحصل منه على أمر بالحجز، فإذا  الإعتماد الإيجاريم عقد يكفي أن يقدّو

  .يد الغيرإمتنع بذلك أن تنتقل إلى ، ون حارس قضائي على المنقولاتعيّ ،ع الحجزوقّ

المذكورة  25والواردة بنصّ المادّة  يقصد بالأشكال المنصوص عليها في القانونو   

وجوب استصدار أمر بالحجز التحفظي من طرف رئيس المحكمة المختص إقليميا  أعلاه،

عريضة مسببة و موقعة من الطالب، و بعد مدة ثلاثة مرفقة بتقديم الوثائق الثبوتية و بذلك،

يتم استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات المستأجر  من تاريخ تقديم الطلب، أيام

من خلاله تعيين  و يتمّ. لدى المحافظة العقارية حالة العقارب قيده في ووج ،معتهأو عقارا

ثم تعيين حارس قضائي  ،ضر قضائي للقيام بجرد ما للمستأجر من منقولات و عقاراتمح

  2.تحت طائلة المسؤولية الجزائية في حالة التبديد أو الإتلاف ،من أجل ذلك

ر للوفاء بالأجرة المستحقة له، المقررة للمؤجتلك هي إذن الضمانات القانونية 

موجب الأمر رة بالامتيازات القانونية المقرّ من أهمّ الامتياز الذي يعدّ يضاف إليها حقّو

 .نتناول دراسته في المبحث الثانيالذي السابق الذكر و 09- 96
                                                            

وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحجز التحفّظي على أنّه  646المادّة  وتعرّف 1

  ".القضاء ومنعه من التصرّف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الدّائن 
  .ية الجزائريمن قانون الإجراءات المدنية و الإدار 666إلى  646راجع الموادّ من  2
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 :ضمان التƉمين لمƬلحة المؤجر .3

في : "الاعتماد الإيجاري على ما يليالمتعلق ب 09- 96من الأمر رقم  26المادة  تنصّ

حالة ضياع جزئي أو كلي للأصل المؤجر يكون المؤجر وحده مؤهلا لقبض التعويضات 

الخاصة بتأمين الأصل المؤجر بغض النظر عن تكفل المستأجر بأقساط التأمين المكتتبة و 

  ".دون الحاجة إلى تعويض خاص لهذا الغرض

مان بض.... يعتبر المستأجر ملزم : "على ما يلي من نفس الأمر 39المادة  كما تنصّ

التأمين ضد لخسائر التي تلحق الأصل المؤجر والتكفل باريق والمؤجر ضد مخاطر الح

  ....."مثل هذه المخاطر

به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد  1عبارة عن عقد يلتزمالتأمين هو و   

 ،عوض مالي آخر مبلغا من المال أو إيرادا  مرتبا أو أيّ ،اشترط التأمين لصالحهالذي 

و ذلك مقابل مبلغ  ،أو تحقق الخطر المبين في العقد ،في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده

  .محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن

ضمانة للمؤجر التمويلي المشرعمنح  أنّ ،ين المذكورين سابقالنا من خلال النصّحيتضّو  

ه في إلزام المستأجر التمويلي بالتأمين على العقار طوال مدة العقد، تتمثل في حقّ ،قانونية

سواء كان هذا الضرر جزئي  ،ن مسؤول عن الأضرار التي تصيب العقارو يكون المؤمّ

  .2أو قوة قاهرة أو بسبب خطأ الغيرسواء كان بسبب أجنبي وي إلى هلاكه يؤدّ ،أو كلي

هذا  هوقيام،على عاتق المستأجر 3السبيل في جعل التزام التأمين فإنّ ،لكبناءا على ذو

بدفع  في حالة هلاكه يلتزمالعقار لدى إحدى شركات التأمين والأخير بالتأمين على 

لا للمستأجر بصفته المؤمن له كما تقضي به القواعد  التعويض عنه لمصلحة المؤجر

مقدار يها ومقدار التغطية، وتحديد في عقد التأمين المخاطر التي يغطّ ، كما يتمّالعامّة

  .رللمؤجّ التعويض الذي يستحقّ

 لمستأجر بأنّه لا يمكن لإمكانية اشتراط في وثيقة التأمين إلى  4قد اتجه بعض الفقهو

ّ إلغاؤ شركة التأمين بإخطار  كذلك إشتراطعلىالمؤجر التمويلي، وبعد موافقة  ها إلا

                                                            
  .من القانون المدني الجزائري 619المادّة  1
  . منه 10بشأن التأجير التمويلي بموجب المادّة  1995لسنة  95وهو الأمر الذي أخذ به أيضا القانون المصري رقم  2
  .117صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 3
  .111عبد الرحمان قرمان، مرجع سابق، ص . د 4
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يستطيع المؤجر الدفاع  هذا حتىّط من المستأجر، وتأخير في دفع الأقسا أيّؤجر عن الم

  .عن مصالحه

المتعلق بالاعتماد  09-96من الأمر رقم  39المادة  من خلال نصّالمشرع  يبدو أنّو

أما  ،ألزم المستأجر بالتأمين على العقار المؤجر ضد مخاطر الحريق فحسب،الإيجاري

المستأجر لا يكون مسؤولا على  فإنّ ،المخاطر الأخرى التي تنجم عنها هلاك هذا العقار

فقا ع الأطراف في عقد الإيجار التمويلي الجديد  أن يتّمنذلك لا ي غير أنّ ،ضدهاالتأمين 

هو الأمر الأكثر وقوعا من الناحية خاطر، وباقي الم التأمين ضدّالمستأجرب التزام على

  .العملية

ي إلى يؤدّ ،هفي جزئه أو كلّ المؤمّن عليه هلاك العقار فإنّ ،في جميع الحالاتو   

، الحصول على التعويض لمصلحة المؤجر الذي يكون وحده مؤهلا لقبض هذه التعويضات

 ،خروجا عن القواعد العامة التي تقضي باستحقاق التعويض لمصلحة المؤمن له هذايعدّو

  .ن منهق الخطر المؤمّإذا ما تحقّ

هو كون هذا الأخير  ،أساس تنظيم المشرع هذه الضمانة القانونية لفائدة المؤجر لعلّو   

بموجب هذا  التمويلي و لم ينقل إلى المستأجر ،لا يزال يحتفظ بملكية الأصل المؤجر

فيكون هذا الأخير ملزما   ،سوى حقه في الانتفاع به طيلة المدة المتفق عليها ،العقد

ل ما على أن يتحمّ ،دون هلاكه ،كما يفعله الرجل العادي ،على الأصل المؤجربالمحافظة 

ب عن استعماله يلحق الأصل المؤجر من أضرار أو إتلاف أو هلاك ناجم عن ذلك و مترتّ

 .له

 :ضمان عدم تقييد حƼ ملكية المؤجر التمويلي .4

س الملكية المكرّ حماية حقّ، وهذا من أجل القانون ع بنصّل المشرّكما تدخّ

من  27ة به المادّ تو عدم المساس به أو تقييده، و هو ما جاء ،للمؤسسة المالية المؤجرة

ملكية المؤجر الأصل  لا يقبل حقّ: "المتعلق بالاعتماد الإيجاري بنصها 09- 96الأمر رقم 

العقد  بسبب استعماله من قبل المستأجر أو بسبب أنّ نوع كان تقييد أو تحديد من أيّ أيّ

المالك، في العمليات القانونية والتجارية مع الغير ف بصفته وكيل يسمح للمستأجر التصرّ

  ....."المرتبطة بعملية الاعتماد الإيجاريو
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طريقة أو وسيلة أو سبيل  أيّ إستعمالمن  التمويليالمستأجر ،عليه فقد منع القانونو    

لمؤجرة أو تحديدها، وهذه ضمانة قانونية املكية المؤسسة المالية  من شأنه تقييد في حقّ

الملكية  القواعد العامة الواردة في باب حقّللمؤجر، وإن كانت تتماشى مع الأحكام و

حجية مطلقة في مواجهة  ذي كونهو ،باعتباره أقوى الحقوق العينية الأصلية على الإطلاق

ه عليه فإنّللعقار المؤجر، ود حائز عرضي بما في ذلك المستأجر الذي يعتبر مجرّ ،ةالكافّ

 .ف من شأنه تقييد أو تحديد هذا الحقّعمل أو تصرّ يلتزم بعدم القيام بأيّ
 

ƒ -  جر التمويليƉالضمانات القانونية المقررة للمست: 

بالاستمرار  مح لهيس ،لخيار تجديد العقد )المستأجر التمويلي( المقترضإعمال  إنّ

وقد منح الجديد،  الإعتماد الإيجاري العقّاريار المؤجر بمقتضى عقد في الانتفاع بالعقّ

تمكينه من الانتفاع بالأصل المؤجر انتفاعا هادئا طيلة حقّه ولحماية  المشرّع ضمانات

على ع المستأجرين في هذا العقد إلى الإقبال فق عليها في العقد الجديد، بما يشجّالمدة المتّ

 أنّخاصّة و ،أمان قانوني لهر من حماية وما يوفّو ،ة العقدمدّاختيار التجديد عند نهاية 

من  جهون إلى اعتباره الطرف الضعيف في هذه العملية، لذا كان لابدّيتّ اءغالبية الفقه

  :حماية كافية، ومن أجل ذلك منحت له وسائل متعدّدة 

1- ņضضمان التعر: 

الامتناع عن الأفعال ض أي التعرّطبقا للقواعد العامة بضمان ر يلتزم المؤجّ

التي تحول دون انتفاع المستأجر من المزايا التي يجب أن تعود عليه من فات التصرّو

ض الصادر منه شخصيا أو من أحد ر التعرّيضمن المؤجّ، و1المأجور بموجب القانون

ض الصادر من الغير إذا كان ضا ماديا أو قانونيا، كما يضمن التعرّأتباعه سواء كان تعرّ

  2.نهالمادي فلا يضمض الغير ا تعرّعلى سبب قانوني، أمّ مبني

هذا الضمان له طبيعته  لكنّ ،يلتزم المؤجر بضمان التعرض ،الإعتماد الإيجاريففي عقد 

ر يكون مسؤول بضمان التعرض القانوني فالمؤجّ، 3هذا العقدق مع الخاصة التي تتفّ

                                                            
  .110صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 1
  .297السنهوري عبد الرزاق، الجزء السادس، الإيجار والعارية، المرجع السابق، ص . د 2
يكون المؤجّر مسؤولا عن أفعاله أو تصرّفاته التي تؤدّي إلى " على ما يلي  1995لسنة  95من القانون المصري رقم  14فمثلا تنصّ المادّة  3

  ".أو الغير من التعرّض للمستأجر على أيّ وجه من الإنتفاع بالأموال المؤجّرة ........
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بالأصل المؤجر على  التمويلي، المستأجر نتفاعى إلى إعاقة إالغير إذا أدّالصادر من 

ر ض أن يمتنع المؤجّمن صور هذا التعرّ، والإعتماد الإيجاريعليه في عقد فق النحو المتّ

ة عودة من ثمّو ،فسخ عقد البيعي بالأخير إلى ا يؤدّممّ بائعار إلى العن دفع ثمن العقّ

ا يقتضي استرداد العقار من تحت يد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ممّ

تعرض المؤجر سواء كان صادرا منه أو من الغير يوجب عليه  ، و عليه فإن1ّالمستأجر

المشرع  به أخذ وهذا ما .2تأجر التمويلي عما لحقه من أضرارالضمان، أي تعويض المس

  .ق بالاعتماد الإيجاريالمتعلّ 09- 96من الأمر رقم  38ة في المادّ

ه في الانتفاع الهادƏ بالعقار ع بضمانة قانونية تحمي حقّفإن المستأجر يتمتّ ةمن ثمّو

السابق ذكره، و هي  09-96رها القانون بموجب الأمر قرّو ،المؤجر بعد تجديد العقد

ذلك  ر طالما أنّضمان عدم تعرض المؤجر أو الغير للمستأجر في انتفاعه بالعقار المؤجّ

 .هذا الانتفاع الهدف الأساسي من اختياره تجديد العقد متى رأى مصلحة في مدّ يعدّ

 :ضمان العيوƒ الخفية -2

 ع بالحيازة النافعة للعقار حسبرة للمستأجر التمويلي للتمتّالضمانات المقرّ من أهمّ

من ر المؤجّ المالّ خلوّر بضمان العيوب الخفية أي مؤجّهو التزام ال ،الغاية المقصودة منه

  .3العيوب التي تحول دون انتفاع المستأجر به أو تنقص من هذا الانتفاع انتقاضا كبيرا

الانتفاع بالمأجور على النحو المقصود من العيب الخفي هو الذي من شأنه أن يحول دون و

  .المستأجر يمتنع عن تجديد الإيجار لو علم به الإيجار بحيث أنّ

يا، لا يعلم به المستأجر، خفّرا وللضمان أن يكون مؤثّيشترط في العيب الموجب و      

لا يشترط في العيب أن يكون قديما أي ولا يستطيع اكتشافه بالفحص والمعاينة المعتادة، و

 كما هو الحال بالنسبة لعقد البيع، بل يضمن المؤجر العيوب ،راجعا إلى ما قبل التسليم

انتفاع  ستمراريةالإيجار تقتضي ضرورة إ طبيعة عقد التسليم، لأنّ التي تحدث بعد حتّى

 للمستأجر هذه الشروط المشار إليها، يحقّالمستأجر بالأصل المؤجر، فإذا توافرت 

بالتعويض عن ما له المطالبة  المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الأجرة، كما يحقّ التمويلي

                                                            
  .103عبد الرحمان قرمان، مرجع سابق، ص . د 1
قد  غير أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ القضاء في فرنسا قد ذهب إلى جواز إعفاء المؤجّر من المسؤولية إتّجاه المستأجر بشرط أن يكون المؤجّر 2

  .306هاني محمد دويدار، مرجع سابق، ص . للمستفيد حقّ الرّجوع على البائع بالضمان، تمّ نقله عن دكفل 
  .425السنهوري عبد الرزاق، الجزء السادس، الإيجار والعارية، المرجع السابق، ص . د 3
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ر بعلمه بوجود رط أن يثبت في هذه الحالة سوء نية المؤجّلحقه من أضرار، ولكن بش

  1.العيب

المؤجر  09-96من الأمر رقم فقرة أخيرة  38بموجب المادّة المشرع  لزمقد أو     

نقص نتفاع به أو تمؤجر أو نقائصه التي تحول دون الإبضمان جميع عيوب الأصل ال

النقائص التي ثناء الإيجار، باستثناء العيوب وتظهر أبصفة ملموسة من قيمة الأصل و

تجديد  كان هذا الأخير على علم بها وقتبها أو التي أعلم بها المستأجر ويسمح العرف 

  .عقد الاعتماد الإيجاري

  
 

3- ƁƼالمقاول  ح Ǎجر في الرجوع مباشرة علƉالمست)Ʋالبائ:( 

تجديد العقد ينعقد عقد إعتماد المستأجر التمويلي ه بمجرّد إختيارمن المعلوم أنّ

التأجير (الإعتماد الإيجاري المتعارف عليه في عملية من المقرر وجديد، و إيجاري

بين بائع العقار المؤجر والمؤسسة  تمّر يهما عقد بيع العقان عقدين وها تتضمّأنّ 2)التمويلي

المستأجر بين المؤجر التمويلي و المبرم الإعتماد الإيجاريعقد و ،المالية المؤجرة

بالنسبة لعقد يعتبر البائع أجنبيا البيع، وخير أجنبيا عن عقد التمويلي، فيعتبر هذا الأ

  .الإعتماد الإيجاري

من  مكينهجهت بعض التشريعات المقارنة إلى إعطاء ضمانة للمستأجر في سبيل تلذا فقد اتّ

ه في تتمثل هذه الضمانة في حقّود الانتفاع بالعقارعلى الوجه الذي قصده عند تجديد العق

  .على البائعالرجوع مباشرة 

 دونله وعلى هذه الضمانة التي تخوّ 1995لسنة  95القانون المصري رقم  إذ ينصّ

الحصول على إذن من المؤجر حق المطالبة بجميع الحقوق التي تنشأ عن عقد البيع المبرم 

المستأجر هو  و ذلك بصفته مستأجرا باستثناء دعوى الفسخ، مع أنّ ،بين البائع و المؤجر

  3.النسبة لعقد البيع، و هذا يعتبر استثناء على قاعدة نسبية آثار العقدمن الغير ب

                                                            
  .او ما يليه 434، الإيجار و العارية، المرجع السابق، ص 6السنهوري عبد الرزاق، الجزء . د 1
  .133صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 2
  .133صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 3
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قامة التوازن بين مصلحة المؤجر يكمن الهدف من وراء تقرير هذه الضمانة في إو

ر يحرص دائما على إعفاء نفسه من ، فالمؤج1ّعتماد الإيجاريالمستأجر في عقد الإو

يصفها في العقد، فإذا ما ظهر للمستأجر  الضمان اتجاه المستأجر من خلال الشروط التي

جر في دور المؤ بما أنّأن يجد من يرجع عليه بالضمان، و عيب في العقار كان من حقه

العملي هو للمستأجر تمويلي في شراء العقار المؤجر، والدور الواقعي والغالب هو دور 

اختيار البائع لذلك، وقار حسب المواصفات التي يريدها حيث غالبا ما يقوم باختيار هو الع

العيوب في الرجوع المباشر على البائع بضمان  فكان من المنطقي حينها إعطاءه هذا الحقّ

الجهد بالنسبة الوقت ور يوفّمن شأنه أن يقلل الإجراءات و هذاالتي قد تظهر فيما بعد، و

ح كما بإيراد هذه الضمانة بشكل صريالعيب في الأموال المؤجرة، وللمستأجر في إصلاح 

مباشرة دون حاجة إلى  جوعن المستأجر التمويلي من الرّفعل المشرع المصري يتمكّ

  2.الإعتماد الإيجاريعليه ضمن بنود عقد  النصّ

ر للمستأجر في هذه الدعوى ينحصر في حدود ضمان الضمان المقرّ مع الملاحظة أنّ

ع بالحقوق يتمتّما إنّالمؤجر، و جاهع بالحقوق التي له اتّالمستأجر لا يتمتّ أنّ بمعنى ،البائع

رة ا ينعكس على نطاق الحماية المقرّرة للمشتري بموجب ضمان البائع، ممّالمقرّ

عقد البيع هو من العقود الفورية التي لا يضمن فيها البائع سوى  للمستأجر، غير أنّ

ل ا شروط العيب الخفي، بعكس الحاالعيوب الخفية في المبيع إذا كانت قد توافرت به

يكون العيب لا يشترط فيها أن الذي يعتبر من العقود المستمرة وبالنسبة لعقد الإيجار 

ضح معه ا يتّالي فالبائع لا يلتزم لفترة طويلة ممّبالتّ، وبعده ىما حتّإنّموجودا وقت التسليم و

بموجب  رةرة بموجب ضمان أحكام البائع أضيق من تلك المقرّنطاق الحماية المقرّ أنّ

ة انقضاء مدّ بعد قد ينعدم في خيار تجديد العقدحكام الإيجار، بل ويضيق أكثر وضمان أ

 .فق الأطراف على خلافهالك ما لم يتّذ كلّ ،إعمال هذا الخيارالعقد و

عند إقرار المقترض  الإعتماد الإيجاريتلك هي الضمانات القانونية المقرّرة لأطراف عقد 

انات لوحدها لا تكفي في تفعيل هذين شراء العقد أو تجديده، غير أنّ هذه الضم وإختياره

  .قدية التي تقرّرها إرادة الأطرافن، إذ يوجد إلى جانبها الضمانات التعاالخياري

                                                            
  .132عبد الرحمان قرمان، مرجع سابق، ص . د 1
  .133عبد الرحمان قرمان، مرجع سابق، ص . د 2
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  مانات التعاقديةالض: المطلƒ الƙاني
  

صلحتهما إرادة الأطراف تحقيقا لمأدرجت في العقدببها تلك الضمانات التي يقصدو

  .أو مصلحة أحدهما

مة هذه الأخيرة منظّ هذه الضمانات تختلف عن الضمانات القانونية من حيث أنّو     

منها ماهي من النظام العام لا يجوز  ،قواعد خاصة بهاالقانون وبموجب أحكام و بنصّ

و من ثمة جاز  ،تعلق بالنظام العاملا تو منها ما  ،للأطراف الاتفاق على مخالفتها

مها إرادة ا الضمانات التعاقدية فهي التي تنظّللأطراف المتعاقدة وضع أحكام تخالفها، أمّ

  .د كيفيات تطبيقها والهدف من إعمالهاتحدّالأطراف و

عند نهاية مدته يكون  ،هالعقاري فقد سبق بيان أنّ الإعتماد الإيجاريا في عقد أمّو     

الة اختيار شراء العقار منوحة له، ففي حللمقترض الحرية في إعمال أحد الخيارات الم

اءات  القانونية و استيفاء الإجر ،ب على ذلك إبرام عقد البيعيترتّ هفإنّ ،كهتملّالمؤجر و

 ،و استقرارا للمعاملات ،حينها يجوز للأطراف المتعاقدة حماية لحقوقهماللازمة لذلك، و

  .)لالفرع الأوّ(ق الحماية القانونية لكل منهما اللجوء إلى وضع ضمانات بإرادتهما بما يحقّ

الانتفاع  بغية مدّ ،الإعتماد الإيجاريتجديد عقد ) المستأجر(إذا اختار المقترض و    

ب إبرام يرتّمن شأن ذلك أن  الاستمرار في الحصول على منافعه، فإنّبالعقار المؤجر و

و من خلال هذه الشروط قد  ،يهايقوم على شروط جديدة متفق عل ،عقد إيجار تمويلي جديد

لما و،خاذ هذا الخيارع على اتّيلجأ الأطراف إلى تضمين هذا العقد الجديد ضمانات بما يشجّ

  .)الفرع الثاني(حمايةلطرفيهق من يمكن أن يحقّ

  

  الضمانات التعاقدية المقررة في خيار الشراƅ :الفرع الأول
إذا ما أبدى المستأجر التمويلي رغبته في شراء العقار المؤجر بناءا على خيار 

ق الوعد المنفرد بالبيع من جانب ، تحقّالإعتماد الإيجاريالشراء الممنوح له بموجب عقد 

من علاقة مؤجر  ،العلاقة في هذا الخيارل البيع بين الطرفان، فتتحوّانعقد و ،واحد

القواعد العامة الواردة في القانون وتخضع للأحكام و ،بمستأجر إلى علاقة بائع بمشتري
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ب عليه يترتّفالمتعلق بالاعتماد الإيجاري،  09-96من الأمر  45المدني عملا بالمادة 

  .من هذا الخيار هو الهدف المنشود، وانتقال ملكية العقار إلى المشتري أي المستأجر سابقا

جه إلى وضع بعض قد تتّ ،الأطرافأثناء إبرام عقد البيع في ظل خيار الشراء إرادة أنّ إلاّ

أساسها إرادة  ،هي بمثابة ضماناتق مصلحة كليهما، والأحكام التي تحقّالشروط و

ق بعض الضمانات بما يحقّلجأ البائع إلى تضمين عقد البيع يلهذا السبب فقد و ،المتعاقدين

 ، كما قد يلجأ المشتري عند اختياره الشراء إلى وضع)أولا( رة لهمقرّحماية حقوقه ال

الهدف الرئيسي  من  باعتبارهالعقد بعض الأحكام التي تمنحه حماية قانونية ضمن هذا 

  .)ثانيا(هذا الخيار وراء 

  

Ǘوƈ :Ɓبالن Ʋسبة للبائ)ņر التمويليالمؤج:(  
ها تكون شرائه فإنّك العقار والمؤسسة المالية المؤجرة عند اختيار المستأجر تملّ إن

وتعمل على إدراج شروط في عقد البيع تحقّق بينهما، العلاقة التي ستربط على علم بمآل 

  .حماية أكبر لها بصفتها البائعة في خيار الشراء

 :شرط اǗحتفاư بالملكية -1

ه من العقود الفورية، الأصل أنّ، و1عقد البيع من العقودالناقلة للملكية ابت أنّمن الثّ

 المشتري إلى إرجاء جبرحاجة المعاملات، و بصفة خاصة التمويلية منها قد ت إلا أنّ

في هذه الحالة يشترط البائع عدم انتقال الوفاء بالثمن إلى وقت لاحق لإبرام عقد البيع، و

بعد سداد كامل الثمن، فاحتفاظ البائع بالملكية يمثل في هذه  الملكية  إلى المشتري إلاّ

ضمانا أو تأمينا اتفاقيا لحين سداد المشتري الثمن، حيث يدفع عن البائع بعض لة االح

  .المشتري أو إعسارهالمخاطر المتمثلة في إفلاس 

اتفاق : "شرط الاحتفاظ بالملكية على أنه Pontavice2ف الفقيه الفرنسي يعرّو      

  ".بمقتضاه يحتفظ البائع بملكية الشيء المبيع، إلى أن يستوفي كامل الثمن

ارة عن بند من هو عب ،شرط الاحتفاظ بالملكية أنّ ،ضح من خلال هذا التعريفيتّو     

ع بملكية المبيع من خلاله احتفاظ البائ إدراجها داخل عقد البيع، و يتمّالبنود التي يمكن 

                                                            
  .372عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 1
  .و ما بعدها 7، ص 2003محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة . د 2
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الوفاء بثمنه كاملا، فشرط الاحتفاظ بالملكية آلية اتفاقية لنقل الملكية المؤجلة لما  ى يتمّحتّ

  .1د معه على الوفاء بالثمنحماية ناقل الملكية ضد عجز المتعاق بعد إبرام العقد، تهدف إلى

 اعتبار جه البعض إلىاتّه ، غير أنّطويل من ،الآلية أو الوسيلة الاتفاقية هذهتستخدم و     

صفة خاصة منذ أن بالعملية في حماية حقوق البائع و ال من الناحيةهذا الشرط غير فعّ

بدء إجراءات عتراف بحق الملكية المحتفظ بها للبائع في عقد البيع عند رفضت المحاكم الإ

لقانون هذا الوضع لم يدم طويلا، حيث صدر ا التصفية الجماعية لأموال المشتري، و لكنّ

أصبح بموجبه لشرط الاحتفاظ ، و1980الثاني عشر ماي عام  في 335- 80الفرنسي رقم 

إن كان هذا ى وجماعة دائني المشتري، حتّ ية ضدّبالملكية المدرج في عقد البيع حجّ

  2.الأخير في حالة تصفية قضائية

المدني حيث من القانون  363وقد أخذ المشرّع هو الآخر بهذا الحكم في المادّة       

إذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية " نصّت على ما يلي 

  . 3"إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن كلّه ولو تمّ تسليم الشيء المبيع 

 الصيغة الصريحة أو المستفادة ضمنا تكييف شرط الاحتفاظ بالملكية يتوقف علىو     

  .لهذا الشرط

عليه فقد يلجأ البائع عند إبرام عقد البيع نتيجة اختيار شراء العقار إلى إدراج شرط و    

المستأجر التمويلي كان  ن له أنّة إذا تبيّالاحتفاظ بالملكية إلى حين سداد كامل ثمنه، خاصّ

ق فالثمن المتّ ن له أنّتبيّكه،  أو تملّت  إبداء رغبته في شراء العقار وفي حالة إفلاس وق

هذا بالنظر مكن للمستأجر سداده مرة واحدة، ولا ي الإعتماد الإيجاريعليه في بداية عقد 

الحاجات المهنية  ية العقار الممول من طرف المؤسسة المالية لسدّأهمّبيعة وإلى ط

لشرط حفاظا على حقه عامل الاقتصادي بصفته يهدف إلى نشاط إنتاجي، فيدرج هذا اتللم

  .ارفي استيفاء ثمن العق

                                                            
 clause de réserve de و يعرف القانون الألماني العديد من صور شرط الإحتفاظ بالملكية منها شرط الإحتفاظ بالملكية البسيط  1

propriété simple ة المتداولة في البيوع التقليدية، وهناك شرط الإحتفاظ بالملكية الموسّع أو الممتدّ ، وهي الصورElargie ou Prolongé ،

  .BGBمنه  455وشرط الإحتفاظ المتغيّر أو المستمرّ، وهذه الصور أخذ بها القانون المدني الألماني بموجب المادة  
  .374عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
من القانون المدني المصري على جواز إشتراط  01فقرة  430وقد أخذت معظم التشريعات بهذا الشرط وإعترفت بحجّيته، فقد نصّت المادّة  3

  .أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على إستيفاء الثمن كلّه



 
 

‐ 101 ‐ 
 

الملكية  هو صاحب حقّ البائع يظلّ ب على هذا الشرط المدرج في العقد أنّيترتّو     

، فيكون للمؤسسة المالية البائعة في هذه الحالة كافة طالما أنّ المشتري لم يدفع الثمن بعد

ا المشتري لا يستطيع ممارسة السلطات على العقار من استعمال و استغلال و تصرف، أمّ

 للبائع، و يتمّ الملكية تظلّ فإنّ، وعليه من هذه السلطات المكفولة للمالك البائعأية سلطة 

نه من الانتفاع به، و هذه ضمانة قوية تساعد استعمال الشيء بما يمكّ إعطاء المشتري حقّ

  .1على تفعيل خيار الشراء

بل اجهة طرفي العقد فحسب، شرط الاحتفاظ بالملكية لا تقتصر آثاره في مو كما أنّ

تظهر أيضا من خلال ما يرتبه من آثار في مواجهة الغير خاصة في إمكانية  فعاليته

الاحتجاج به على الغير سواء كان دائنا للمشتري المفلس أو متصرفا إليه، فيتمكن من 

يد كانت، و معارضة باقي الدائنين في التنفيذ  خلال هذا الشرط  من استرداد ملكه في أيّ

من  بائع المحتفظ بملكية العقار المبيع يتمتع بمركز قانوني قوي، و لعلّا يجعل العليه، ممّ

هو سريان شرط احتفاظه بالملكية قبل جماعة الدائنين بالإضافة إلى  ،أهم مظاهر هذه القوة

سحبه  ه في معارضة الحجز الذي يوقعه دائنوا المشتري على العقار، فيكون للبائع حقّحقّ

  .من تفليسة المشتري

عند اختيار المقترض ) جرالمؤ(ضمانة قوية يتمتع بها البائع  هذا الشرط يعدّ إنّلذا ف

مثّله من لية لما يهذا من شأنه أن يساعد أكثر على إعطاء خيار الشراء فعاالشراء و

  .ضمان

 :شرط تعديل ƈحكام الضمان -2

هو أن تلجأ المؤسسة المالية عقب اختيار المقترض شراء و ،مفاد هذا الشرطو

ي هي ملزمة قتضي التعديل من أحكام الضمان التالعقار إلى إدراج شرط في عقد البيع ي

هذه المؤسسة من الناحية العملية غالبا ما تحاول  أنّة وبها طبقا للقواعد العامة، خاصّ

التهرب من التزاماتها المفروضة عليها بموجب القانون نظرا لمركزها القوي بصفتها 

  .البائعة في ظل خيار الشراءمدة عقد الإيجار و للمشروع طيلة الممولة

                                                            
  .384عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 1
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وملزم ض للمشتري وفقا للقواعد العامة ملزم بعدم التعرّع والبائ من المقرر قانونا أنّو     

يعمل على إلى جانب ضمان العيوب الخفية، فإنّه  من الغير بضمان التعرّض الصادر

  .1تعديل هذا الضمان في العقد تخفيفا عليه

  

 :ƈحكام ضمان التعرض الƬادر من البائƲتعديل  •

 2فاق مع المشتري على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر منهاتّيجوز للبائع ب

ا الاتفاق على إسقاط الضمان الناشƐ عن فعل البائع هو أمر جائز، أمّوذلك بإنقاصه و

ا أوردته متفاق في هذه الحالة باطلا، و هوإسقاطا تاما فهو أمر غير جائز، و يكون الا

نزع يد ينشأ  يبقى البائع مسؤولا عن كلّ: "هامن القانون المدني بنصّ 378ة صراحة المادّ

  ".فاق يقضي بغير ذلكيقع باطلا كل اتّو وقع الاتفاق على عدم الضمان، ولعن فعله و

اللجوء إلى إدراج  عقب اختيار الشراء بإمكانهاالمؤسسة المالية البائعة و ة فإنّمن ثمّو     

 فاقية من شأنها تحقيقتّنقاص من هذا الضمان دون الإعفاء منه، وهي ضمانة إشرط الإ

بمبدأ التوازن العقدي  أمر منتقد لما يمكن أن يمسّمصلحتها لا مصلحة المشتري، و هو

 .بين الطرفان

 :تعديل ƈحكام ضمان التعرض الƬادر من الƸير •

إلى وضع بند ضمن عقد البيع، يقضي بالإنقاص من  قد يلجأ البائع تحقيقا لمصالحه

الأكثر وقوعا من  3ضمان التعرض الصادر من الغير الذي يعتبر ملزما به، و هو الشرط

مثال ذلك ، و4ل منهاا الأعمال الموجبة للضمان فيقلّالناحية العملية، فيتناول هذا الشرط إمّ

أن يشترط البائع على المشتري عدم ضمانه لما عسى أن يظهر على العقار المبيع من 

ارتفاق للعقار المبيع إذا ظهر حقوق ارتفاق خفية لا يعلم بها البائع، أو عدم ضمان حقوق 

  .ها غير موجودةا بعد أنّفيم

 على المشتري عند فيشترط البائع مثلا ،كما قد يتناول هذا الشرط إنقاص مقدار التعويض

لو نقص عن قيمة العقار المبيع وقت بالثمن و يرجع عليه إلاّ الاستحقاق الكلي ألاّ

                                                            
  .150السابق، ص محمد حسنين، المرجع . د 1
  .140محمد حسنين، المرجع السابق، ص . د 2
  .699السنهوري عبد الرزاق، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص . د 3
  .و يعفى من الضمان إطلاقا فيما يتعلقّ بالأعمال التي اتّفق على استبعادها 4
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يرجع عليه بتعويض أصلا فلا  يرجع عليه بالمصروفات أصلا أو ألاّ الاستحقاق أو ألاّ

  .الثمن أو لا يسترد سوى قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلاّ يستردّ

، فلا 1كلّيا اسقاطأن يشترط على المشتري إسقاط الضمان إ حدّكما قد يصل البائع إلى 

ه أو جزء منه، شريطة أن لا يكون البائع العقار المبيع كلّ يكون البائع مسؤولا إذا استحقّ

ولا إذا أخفى يكون في هذه الحالة مسؤو ،ار المبيعمن الغير على العقّ ا بوجود حقّعالم

ة عا بمركز القوالبائع بموجب هذه الشروط يصبح متمتّ ة فإنّمن ثمّذلك على المشتري، و

إلى  رغم الانتقاد الموجهزن العقدي، ولال في التواتأن يحدث إخ ومن ثمّة من شأن ذلك

  .)المؤجّر التمويلي سابقا(البائع الة من جانب أنه يبقى ضمانة عقدية فعّ هذا الشرط إلاّ

  

 :تعديل ƈحكام ضمان العيوƒ الخفية •

ة يجوز للمتعاقدين أن من النظام العام، و من ثمّ تضمان العيب الخفي ليس أحكامإنّ

  .التعويض من حيثالضمان أو  من حيث أسبابفقا على تعديلها بإنقاص منها، سواء يتّ

يضمن له عيبا  مثال إنقاص أسباب الضمان أن يشترط البائع على المشتري ألاّو      

غير ، بالفحص المتخصص يضمن له العيوب التي لا تظهر إلاّ معينا يذكره بالذات أو ألاّ

  .تقصير مدة التقادميمسّ هذا الإنقاص يجب أن لا أنّ

 ردّستيفلا المبيع مثلا  ا الإنقاص من التعويض، فقد يشترط البائع على المشتري إذا ردّأمّ 

  .2تعويض آخر قيمة العقار دون أيّ إلاّ

على إسقاط الضمان، و يكون ذلك باشتراط البائع على المشتري  أيضا كما يجوز الاتفاق

يعتبر هذا الشرط صحيحا، فلا يكون حينها عيب يظهر في المبيع، و عدم ضمانه لأيّ

عيب يظهر في العقار المبيع، حتى لو كان يعلم بوجود عيوب معينة و  البائع ضامنا لأيّ

 .د إخفاءها على المشتريلكنه لم يتعمّ
 
 
 
 

                                                            
  .أن يشترط البائع أنه غير مسؤول إلاّ على التعرض الصادر منه شخصياو يعتبر شرط إسقاط الضمان التعرض الصادر من الغير  1
  .151محمد حسنين، المرجع السابق، ص . د 2
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 :المشتري عن الفسơ شرط تنازل -3

أن يشترط  ،يمكن أيضا للبائع في عقود البيع المبرمة بناءا على خيار الشراء

على تنازل هذا الأخير عن فسخه للعقد باعتباره  ،هذا العقد فاق مع المشتري في ظلّالاتّ

  .1التزاماته المفروضةعليه بموجب القانونله إذا ما أخلّ البائعبرة ضمانة مقرّ

عادة ما تلجأ المؤسسة المالية المؤجرة عند إبرامها عقد البيع إلى إدراج هذا النوع و      

التجاري ه المؤسسات نظرا لوضعها المالي وهذ من الشروط ضمن هذا العقد، ذلك أنّ

خوفا من و ،باعتبارها بنك أو مؤسسة مالية أو شركة متخصصة في التأجير التمويلي

حيث تلزم بموجبه  2فتضع هذا النوع من الشرط ،ة فيهاالإنقاص من الثقوضياع  سمعتها 

ه في الفسخ إذا ما طرأ تأخير من التنازل عن حقّعلى ،المشتري الذي اختار تملك العقار

ل من التزاماته هذا الشرط يمنع المشتري من التحلّ ها في  تنفيذ التزاماتها، على أنّجانب

  .مات المفروضةلالتزابقائه خاضعا لها إلى حين تنفيذ كافة او

يجعل  حفاظا على حقوقه، و من شأنه أن )لبائعا(هذا الشرط ضمانة تعاقدية للمؤجر  يعدّو

  .ق فعاليتهة تحقّمن ثمّت وغيره من الخيارامن خيار الشراء ذي خصوصية مقارنة ب

  

  ):المستƉجر التمويلي سابقا(بالنسبة للمشتري : ƙانيا
مي من فاقية، يحخيار الشراء إلى ضمانة اتّ أيضا المشتري في ظلّ كما قد يلجأ

ل هذه تتمثّاية قانونية في مواجهة البائع، وعا بحميصبح متمتّخلالها حقوقه من الضياع، و

البائع  ل من التزاماته إذا ما أخلّالضمانة في إدراج شرط ضمن العقد يسمح له بالتحلّ

  .بالتزاماته المفروضة عليه

الذي يدرجه المشتري ضمن عقد  3هذا الشرط لى اعتبار أنّجه بعض الفقه إقد اتّو     

ع بأهمية كبيرة، و ذلك لكونه من شأنه ، يتمتّالإعتماد الإيجاريعقد  مدّةالبيع بعد نهاية 

الذي يعتبر نفسه في وضعية أقوى باعتباره مانحا لهذا التمويل و بائعا  التأثير على البائع

اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد  الأخير إذا ما تمّخوفا من المساس بسمعة هذا و ،له

                                                            
  .86براهيمي عبد اŸ، مرجع سابق، ص . أ 1
، الجزء الأول، الطبعة )التصّرف القانوني العقد والإرادة المنفردة(في القانون المدني الجزائري،  بلحاج العربي، النّظرية العامّة لǘلتزام. د. 2

  .301م، ص 2004الثالثة، سنة 
  .400عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 3
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خيار الشراء هو  البائع في ظلّ أنّة وخاصّ ،من طرف المشتري أو التحلل من التزاماته

  .مؤسسة مالية أو بنك متخصص في هذا المجال

على هذا الأساس يلجأ المشتري إلى وضع شرط إمكانية الفسخ بعد الاتفاق عليه مع و     

  .لبائع في حالة إخلال هذا الأخير بالتزاماتها

خاصة  ها لا تنفرد بأحكاميعتبر الفسخ الاتفاقي ضمانة قوية في يد المشتري، غير أنّو     

 120ة ما تطبق عليها القواعد العامة في هذا المجال، و قد نصت على جوازها المادّو إنّ

سخ العقد عند إخلال أحد المتعاقدين فق المتعاقدان على ف، إذ قد يت1ّمن القانون المدني

بالتزامه بموجب بند أو شرط في العقد يسمح للمشتري من استعماله إذا توفرت شروطه، 

دون حاجة إلى صدور حكم قضائي  de plein droitفيكون العقد مفسوخا بقوة القانون 

  2.فاقى توجيه الإعذار في بعض الأحيان حسب الاتّأو حتّ

فعاليته كضمانة للمشتري، إذ يسمح بانحلال العقد أهمية هذا الشرط و ومن هنا تظهر      

هو الأمر الذي لا عن تنفيذ التزاماته، و دون حاجة إلى توجيه إعذار إلى البائع المخلّ

ة هذا العقد يأمل في بعد انقضاء مدّ، لكونه والإعتماد الإيجاريي عقد يسعى إليه البائع ف

مدة  تلاك جزء منه طيلةمن ثمة التخلص منه نظرا لاهو قارشراء الع اختيار المستأجر

  .سنة 20و  10بين  الإيجار التي يتراوح متوسطها

تصرف  يمتنع عن أيّ البائع وبوجود هذا الشرط ضمن العقد من أجل ذلك فإنّو

ل إخلال من طرفه بالتزاماته سواء تلك المفروضة عليه بموجب القانون من شأنه أن يشكّ

  .ق عليهافأو تلك المتّ

هي إذن الضمانات التي يمكن أن يلجأ إليها الأطراف عند اختيار شراء العقار  هذه      

تسمح  لكونهاالعقود،  في هذا النّوع من إعمالاالمؤجر و إبرام عقد البيع، و هي الأكثر 

الة، من تفاقية فعّفي ذات كل منهما، وهي آلياتّ إإرساء طمأنينة بحماية حقوق كل طرف و

ب على ذلك من آثار ما يترتّلتمويلي على إعمال خيار الشراء وشأنها تشجيع المستأجر ا

                                                            
قد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء يجوز الإتّفاق على أن يعتبر الع" من القانون المدني الجزائري على ما يلي  120وتنصّ المادّة  1

حسب بالإلتزامات الناشئة عنه بمجرّد تحقيق الشروط المتّفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي، وهذا الشرط لا يعفي من الإعذار الذي يحدّد 

  ".عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين . العرف
، الجزء الأول، الطبعة )التصّرف القانوني العقد والإرادة المنفردة(القانون المدني الجزائري،  بلحاج العربي، النّظرية العامّة لǘلتزام في. د2

  .301م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 2004الثالثة، سنة 
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هذا  هي بدورها تساعد أيضا على تفعيل، والإعتماد الإيجارية عقد إيجابية عند نهاية مدّ

الخيار لما له من أهمية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة لاستقرار المعاملات في هذا 

  .الإطار

  :الضمانات التعاقدية المقررة في خيار تجديد العقد: رع الƙانيالف
ية مدة عقد الإعتماد على اختيار المستأجر التمويلي تجديد العقد عند نهاب يترتّ

قد سمح روط جديدة يتفق عليها الأطراف، وبشجديد و إعتماد إيجاريانعقاد  ،الإيجاري

بالاتفاق على إدراج  جديد إعتماد إيجاريإبرام عقد  المشرع لأطراف هذا العقد إذا ما تمّ

جوء إلى مثل هذه الوسائل كأداة لتمويل تشجيعا في اللّو،بعض الضمانات حماية لحقوقهم

من خلال تجديد العقد بشروط أخف و محققة لمصلحة كلا  ،المشاريع و الاستمرار فيها

  .المتعاقدين

  

Ǘوƈ : الشرط الجزائيLa clause pénale:  
فاقهم لتحديد التعويض ه شرط يدرجه أطراف العقد في اتّالشرط الجزائي بأنّف يعرّ

  .1خلال أحد أطراف العقد بالتزاماتهعند إ الذي يستحقّ

ما التعويض ن مقدّر به الطرفيالشرط الجزائي وفقا لهذا التعريف، مبلغا جزافيا يقدّو      

يمكن أن يقع من الطرف  المستحق عن الضرر الذي يلحق أحدهما، نتيجة الخطأ الذي

من خلال هذا الشرط  يتمّقبل وقوع الضرر فعليا، و الآخر، فهو تقدير اتفاقي للتعويض يتمّ

لتزامه أو التأخر في  الجزائي تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن، عند عدم تنفيذ المدين لا

خاصة في عقود ق عليها عادة بصفة المتفّالتنفيذ، وهو من الشروط الجاري بها العمل و

لشرط الذي  هو ارة أو بعد تجديدها لمدة جديدة، والإيجار التمويلي سواء انعقدت لأول م

إمكانية إعادة مراقبة مقدار هذا الشرط، و ، مع إعطاء القضاء حقّتبيحه معظم التشريعات

  .2تقديره ليتناسب مع الضرر الذي يحدث للدائن

 الإعتماد الإيجاريق عليها في جميع عقود فاهذه الشروط الجزائية جرى الاتّو      

ما مقدار التعويض المستحق في حالة دّمن خلالها مق تحديدالالتي يتمّ، و3المبرمة في فرنسا

                                                            
  .و ما بعدها 216فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص . د  1
  .449سامي منصور، مرجع سابق، ص . د 2
  .603، ص 1991إلياس نصيف، البند الجزائي في القانون المقارن وعقد الليزنغ، سلسلة أبحاث قانونية مقارنة، بدون ناشر، . د3



 
 

‐ 107 ‐ 
 

فسخ العقد لإخلال المستأجر التمويلي بالتزاماته، حيث تحرص شركات التأجير التمويلي 

على إدراج مثل هذه الشروط، و وتهدف من وراء ذلك فضلا عن التعويضات فرض 

ردعية على المستأجرين، لذا فيعتبر الشرط الجزائي أحد الضمانات الهامة  جزاءات

ضمانة عملية و مباشرة، تكفل تنفيذ  1ضتمويلي و الذي يشكل كما قرر البعمؤجر اللل

  .العقد من جانب المستأجر التمويلي تنفيذا مناسبا

ا ختلال التوازن العقدي، خصوصا إذا بلغ حدّإرغم أهميته  هدّد الشرط الجزائييو      

زت بعض التشريعات المقارنة لذلك أجاحفا بمصلحة المستأجر التمويلي، مبالغا فيه، أو مج

 184ما تقضي به المادة  هذاللقاضي أن يخفض من قيمة الشرط الجزائي المبالغ فيه، و

ويجوز للقاضي أن يخفّض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أنّ  : "من القانون المدني بقولها

 أيّأنّه لم يرد  ، غير2"....التقدير كان مفرطا أو أنّ الالتزام الأصلي قد نفّذ في جزء منه

  .ق بالاعتماد الإيجاريالمتعلّ 09-96في الأمر رقم  نصّ بشأن ذلك

كما جرى العمل في بعض الدول على تخفيض البند الجزائي في هذا النوع من 

بدل شهري مضروبا بعدد الأشهر اعتبارا من أول  العقود، حيث يعاد حسابه على أساس

الشهر الذي يلي إصدار القرار حتى آخر الفترة المحددة أصلا في العقد بدون إضافة زيادة 

بدلات الإيجار الموازي لقيمة المنصوص عليها في العقد إلى جانب التعويض  %10ال 

ذلك على في لبنان وية هذا الاحتساب برز في بعض الأحكام النهائالغير المستحقة، و

  .3عتماد الإيجاريحفظ التوازن بين وضع كل فريق في عقد الإأساس إقامة و

                                                            
  .603عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 1
م الخاص بعقود التأجير 1995لسنة  95و نشير في هذا الصدد إلى أن المشرع المصري لم يتعرض لتلك الشروط الجزائية في القانون رقم  2

لا يكون " من القانون المدني المصري على ما يلي  224التمويلي، و اكتفى بتطبيق القواعد العامة بشأن التعويض الاتفاقي، إذ تنصّ المادّة 

ويض إذا أثبت المدين أنّ التقدير التعويض الإتّفاقي مستحقّا إذا أثبت المدين أنّ الدّائن لم يلحقه أيّ ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التع

، كما جاءت " كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أنّ الإلتزام الأصلي قد نفّذ في جزء منه، ويقع باطلا كلّ إتّفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين

  :من القانون المدني الفرنسي لتؤكّد نفس المعنى بنصّها على ما يلي  1152المادّة 

Article 1152 : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme 

à titre de dommages- intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, 

Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement 

excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». 
، و قد اعتبر هذا 60ص  9، المنشور في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي و الدولي، العدد 1999- 02- 22قرار تحكيمي نهائي صادر بتاريخ 3

  .الحكم أنه لا داع للتأكد من حصول الضرر أو إثبات وقوعه
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ذلك يبرز فكرة الضمان في صياغة الشرط الجزائي أكثر منه فكرة التعويض، فما  كلّ

تبتغيه المؤسسة المالية المؤجرة من صياغة ذلك الشرط هو أن تضمن استرجاع المال 

الربح من المستأجر يضاف إليه الفائدة ولتأجيره  عند شرائهعقار الذي دفعته ثمنا لل

  .الإعتماد الإيجاريء توظيف أموالها في عملية المحتسب من جراّ

 ليس هو مقصد المؤجر التمويلي، ،فاستعادة العقار الذي قد يفتقد قيمته مع مرور الوقت

الربح ها الفوائد وتضاف لو في عملية الشراء والتمويلما استرداد القيمة التي دفعها إنّو

  .1ي من هذا التوظيف لأموالهالمتبقّ

المستأجر  آثار الشروط الجزائية المجحفة في حقّمن  حدّتحت تأثير محاولات الو      

في  1975تلطيف مبدأ عام مراجعة الشرط الجزائي في سنة التمويلي، ومنذ تعديل و

إعادة البيع أو إعادة  ثمنعلى أنّ صّفرنسا، أصبحت بعض اتفاقات الإيجار التمويلي تن

ض الفسخ المستحق على المستأجر، خصمه من مبلغ تعوي الإيجار بعد فسخ العقد يتمّ

للأصل ح من ذلك مدى الربط في نظر المؤسسة المالية المؤجرة بين القيمة السوقية يتضّو

ل التمويلي يتحمّا جعل المستأجر بين التعويض الاتفاقي، ممّتسترده، والذي يمكن أن 

  .بالتزاماته  خلّأمخاطر تسويق الأصل المؤجر إذا 

الشرط الجزائي الذي يستخدم لتعويض الأضرار  قد حاول البعض تبرير ذلك بأنّو      

 باعتبار أنّل المستأجر بتنفيذ التزاماته، ونتيجة إخلاالتي تلحق بالمؤجر التمويلي 

تحسب على أساس  هذه الأقساط نفسها فإنّالتعويض يحسب على أساس أقساط الإيجار، 

عند ن تصوره سوى تحت ملمحه المالي، والضرر اللاحق بالمؤجر لا يمكمعايير مالية، و

ذلك يؤدي إلى  يفوت من كسب فإنّقبيل ما يلحق من خسارة ومن  اللجوء إلى تحديدها يعدّ

إلى درجة كبيرة، يه مبالغ ف ،اعتبار التعويض المقدر في العقد بموجب الشرط الجزائي

بين له من قيمة سوقية ويرجع ذلك أساسا إلى جمع المؤجر بين استرداد الأصل بماو

  .الحصول على مبلغ التعويض

في جميع الحالات يعتبر هذا الشرط الجزائي ضمانة قوية لمصلحة المؤجر و       

الخاصة بهذا من خلاله فعالية خيار تجديد العقد مع وجود بعض النقائص التمويلي و تؤكد

                                                            
  .455سامي منصور، مرجع سابق، ص . د 1
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الذي يملك بمقدار التعويض، هذا المقدار  أساسا ا تتعلقجه البعض إلى أنهّالتي يتّو ،الشرط

  .1تطبيق الأحكام الخاصة به من خلال إنقاصه أو تعديلهالقاضي سلطة لرقابته و

  :الإنقاƫ من الضمانشرط الإعفاƅ و: ƙانيا
عرقلةالانتفاع ل التزام ضمان ر يتحمّمؤجّال ة الإيجارية بأنّتقضي القواعد العامة في المادّ

ضمان الصادر من المؤجر أو من الغير و يشمل ضمان التعرضالذي يلحق بالمستأجر، و

  .العيوب الخفية

فدائما ما تدرج شرطا ضمنها يقضي بإعفاء المؤجر  ،2عتماد الإيجاريا عقود الإأمّ

لاعتبار هذا قد فرض شروط  الفرنسي إن كان القضاءن، والتمويلي من كل التزام بالضما

هو و ،الأصل لعيب فيه هلاكى في حالة الإعفاء قائما حتّ يظلّالإعفاء صحيحا ومقبولا، و

  .من القانون المدني الفرنسي 1724ة به صراحة المادّ قضتما 

 له لا يسؤلأنّ ،كامل في مادة ضمان العيوب الخفيةو اء المؤجر التمويلي هو إذن تامّفإعف

مهما كان التاريخ الذي ظهر فيه العيب، و ،مهما كان الضرر اللاحق بالمستأجر التمويلي

  .المؤجر التمويلي بمقتضى شرط الإعفاء عن كل رجوع ضدّ المستأجر ىلّإذ يتخ

رغم  ،مسؤولية الفعل الشخصي للمؤجر هو الوحيد الذي لا يمكن أن يعفيه من كلّو     

حيازته يكونبلا  عقّار المؤجّرال لأنّ ،الحدوث في الممارسةصعب  هذا الفعل يظلّ وقوعأنّ

  .ممكنة الفرضية تظلّ أنّ غيرة الاتفاق، ة لحظة من مدّفي أيّ

 هذا الإعفاء لا يخصّ ومنهم الدّكتور سامي منصور، فإنّه بالنسبة لبعض الكتابو

مسؤولا  المؤجر يظلّ الي فإنّبالتّ، والمؤجّر ام بضمان العيوب الخفية للأصلالالتز سوى

ض مثل رفع يد المستأجر أو نزع حيازته، ليس فقط بفعل المؤجر لحالات التعرّضامناو

ه في هذه الحالة الأخيرة لا يسأل المؤجر إلا عن الشخصي بل أيضا بفعل الغير، على أنّ

 مادية أو التعرض المادي فتظلّال الأفعالفعل الغير القانوني أي التعرض القانوني أما 

  .خارج الضمان

                                                            
رياض فخري، التوازن العقدي بين الواقع والنظرية في عقد التأجير التمويلي، مقال منشور في مجلة جامعة عين الشمس، القاهرة، سنة  1

  .9، ص 2006
  .113، ص 1995سيد علي قاسم، الجوانب القانونية لǘيجار التمويلي، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة . د 2
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معرفة ما إذا كان ن الرجوع لعبارات العقد لتفسير وه يتعيّه في جميع الحالات فإنّغير أنّ

تعفيه من هذا  ،المؤجر يلتزم بضمان رفع يد أو نزع حيازة المستأجر أو على العكس

  .1يقع على عاتق المؤجر التمويلي قانوناالالتزام الذي من المفروض 

ما دامت المواد  ،الإعفاء الصريح من الالتزام بضمان التعرض يبقى صحيحا أنّ إلاّ

العقد،  في حالة سكوتا، واستبعاد تطبيقه لة التي يمكنهي من القواعد المكمّ تعلّقة بهالم

ا إذا كانت البنود المتعلقة بالإعفاء من الالتزام بضمان العيوب الخفية هي بنود مّساءل عنت

  ا خاصة فقط بضمان العيوب الخفيةÞل ضمان أم أنهّشاملة الإعفاء من ك

ه في الحالة التي لا يستطيع فيها على أنّ غالبا ما تنصّ الإعتماد الإيجاريبنود عقود  إنّ

المستأجر استعمال العقار المؤجر بالطريقة المتفق عليها لسبب مستقل عن إرادة المؤجر، 

غالبا ما يأتي هذا المقتضى بصيغة عامة تدفع هذا الأخير، و يستطيع الرجوع ضدّ ه لافإنّ

 ،بالعقّار الاستمتاعحالدونإلى فهم إعفاء المؤجر من كل مسؤولية مهما كان الحادث الذي 

هذا الحادث لا يجد مصدره في فعل راجع للمؤجر، فإذا كانت حقوق الغير التي  لمجرد أنّ

  .2حمل بها يتلاف ،نزع حيازة المستأجر لا علاقة لها بالمؤجري ف تسببت

ة ل أيّه لا يتحمّأنّ في العقد مسبقا قد نصّالمؤجر التمويلي  الي فباعتبار أنّبالتّو      

  .ة التعرضة العيب كما في مادّالتزام بالضمان في مادّ كلّ من فإنه يعفي نفسه ،مسؤولية

 يعدّ، وتامّويلي عن الضمان بنوعيه هو كامل ومسؤولية المؤجر التمفالإعفاء من 

اء من الضمان كذلك الإنقاص يشمل الإعفو ،ق مصلحة المؤجر التمويليفاقي يحقّضمان اتّ

  .لشرط المتفق عليهيرجع في ذلك إلى امنه وذلك جائز، و

المتعلق بالاعتماد الإيجاري  09-96رقم التعاقدي إلى الأمر يرجع هذا الضمان و     

لى المؤجر التمويلي بموجب أحكام ه في الرجوع عالذي سمح للمستأجر بالتنازل عن حقّو

يمكن الأطراف المعنية بعقد : "...هامن الأمر بنصّ 40ة هو ما أوردته المادّ، والضمان

ه في الانتفاع الذي يمنحه ل المستأجر مقابل حقّليتكفّفق فيما بينها عتماد الإيجاري أن تتّالا

أن يتنازل عن الضمانات الالتزامات المتعلقة بالمؤجر، و اه المؤجر بالتزام أو عدد منإيّ

                                                            
  .10رياض فخري، مرجع سابق، ص 1
  .11رياض فخري، مرجع سابق، ص 2
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ة بسبب فعلي أو بوجود عائق أو عيوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أو أن الخاصّ

  ".تكون هذه الضمانات محدودة

  :شرط تنازل المستƉجر التمويلي عن المطالبة بالفسƙ :ơالƙا
ه يمكن تماد الإيجاري أنّالمتعلق بالاع 09- 96من الأمر رقم  40ة المادّ تنصّ

ة بفسخ عقد الاعتماد للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تنازل المستأجر التمويلي عن المطالب

بالتزاماته التعاقدية  الذي إذا أخلّ ،ذلك ضمانة لمصلحة المؤجر التمويلي عدّالإيجاري، وي

تنازل عن فسخ هذا بموجب شرط ال، وإلى انحلال العقد بالفسخ بذلك ضه لا يتعرّفإنّ

  1.العقد

  :شرط تنازل المستƉجر التمويلي عن تخفيض ƙمن الإيجار: رابعا
إلى إدراج  الإعتماد الإيجاريعقد  أيضامن خلال لجأ الأطراف المتعاقدةكما قد ت

ه في المطالبة بتخفيض عن حقّالمستأجر التمويلي تنازل يقضي ب ،فاق عليهشرط بعد الاتّ

 فإنّ في عقود الإيجار التقليدية تطبيقا للقواعد العامّةالأصل  ثمن الإيجار، ذلك أنّ

بتخفيض ثمن  ،شهر أو فصل حسب الاتفاق ه المطالبة عند نهاية كلّالمستأجر من حقّ

خير لهذا الأهها إلى المؤجر، ونة الوصول يوجّذلك عن طريق رسالة مضمّيتمّو ،الإيجار

  .الحرية في قبول ذلك من عدمه

على  ،المستأجر التمويليالاتفاق بين المؤجر و ،عقد الإعتماد الإيجاريفي  ه يمكنغير أنّ

 ،بحقه في تخفيض بدلات الإيجار، وهو أمر جائز قانونا تنازل هذا الأخير عن المطالبة

، حيث يحقّق هذا الشرط مصلحته، ويسمح له يشكل في الوقت ذاته ضمانة للمؤجرو

دون الخوف من وقوع أيّ تخفيض أو إنقاص من  باسترداد مبالغ إستثماره وتحقيق ربحه،

  .الإيجار

  :إعفاƅ المؤجر التمويلي من تحمل تبعة الهلاƿ: خامسا
تحمّل تبعة هلاك العقار المؤجر  فاق على إعفاء المؤجر التمويلي منالاتّقد يتمّ

الهلاك هي من القواعد  القواعد المنظمة لتبعة ذلك أنّ، 2إلقائها على عاتق المستأجرو

  .فاق على ما يخالفهاة يجوز الاتّليست من النظام العام، و من ثمّالمكمّلة و

                                                            
  .601عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 1
  .قد نصّت على ذلك 1995لسنة  95من القانون المصري رقم  03فقرة  21المادّة 2
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هو اشتراط المؤجر  ،أساس نقل تبعة الهلاك في هذه الحالة على عاتق المستأجرو     

العقد لدى إحدى  ن على العقار محلّبأن يؤمّ من خلال العقد، التمويلي على المستأجر

و دفع  ،لتأمين، فيلتزم حينها هذا الأخير بإبرام عقد تأمين مع هذه الشركاتشركات ا

 فإنّ ،ه إذا هلكت العقارات المؤجرة أثناء سريان مدة الإيجارله، لأنّ ةدأقساط التأمين المحدّ

 هلاكه أو تلفه جزئيا أو كليا، و ذلك بمقتضى البند الذي تمّ تبعةل المستأجر هو من يتحمّ

  .1عقدإدراجه في ال

، عتماد الإيجاريالمتعلق بالإ 09-96من الأمر  39ة المشرع بموجب المادقد ألزم و     

ه ا يستخلص بمفهوم المخالفة أنّجميع مخاطر الحريق، ممّ بالتأمين ضدّ التمويلي لمستأجرا

من أجل  التمويلي ا يجعل المجال واسعا للمؤجريلزمه بالتأمين ضد بقية المخاطر، ممّ لا

النتائج وقوعها و ل مخاطرة تحمّمن ثمّالتي لم يلزم فيها، و اشتراط التأمين في الحالات

  .بها على العقارالتي ترتّ

ل مخاطر الطرف الذي يتحمّ على أنّ الإعتماد الإيجارياتفاقات  عليه فدائما ما تنصّو    

ة ل مسؤولا طيلة مدّهلاك الأصل المؤجر هو المستأجر التمويلي، هذا الأخير الذي يظ

ى مسؤوليته قائمة حتّ تظلّ، وعلى كل مخاطر هلاك الأصل جزئيا أو كليا الجديد، الاتفاق

ا الخطر الناتج عن فعل المؤجر إن كان الضرر ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، أمّو

إدراجه  لكن في حالة وقوعه عادة ما يتمّفعادة ما يكون مستحيل الحدوث، و التمويلي

تدخل في نطاق شرط الإعفاء من تصاƷ بصفة عامة وضمن وحدة الخطر التي 

  .المسؤولية

ه في الحالة التي لا تقتضي بأنّ ،قة بتأمين الأصلن بنود متعلّفالعقود التي تتضمّ

 ي فيها بوليصة التأمين هذه الكارثة أو في الحالة التي لا يمكن فيها تنفيذ البوليصة لأيّتغطّ

المخاطر  تكون الآثار بالتأكيد هي نفس آثار عدم تأمين الأصل، و عليه فإنّ ،سبب كان

ه طالما ارتضى ، غير أنّعليهثقيل  جدّ أثرهي إذن ذات  ،لها المستأجر التمويليالتي يتحمّ

هو ، و2ل آثاره باعتباره ضمانة قوية لمصلحة المؤجر التمويليه يتحمّفإنّ ،هذا الشرطب

  .09-96من الأمر رقم  41ة ادّالم أوردتهالحكم الذي 

                                                            
  .69صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص . أ 1
  .7رياض فخري، مرجع سابق، ص 2



 
 

‐ 113 ‐ 
 

  ):الفسơ اǗتفاقي(الشرط الفاسơ : سادسا
جاه أطرافه إلى تضمين على اتّ الإعتماد الإيجاريلقد جرى العرف السائد في عقد 

هذا العقد شرطا فاسخا صريحا، يستطيع من خلاله المؤجر التمويلي أن يطالب بفسخ العقد 

عند إخلال المستأجر التمويلي بالتزامه الخاص بدفع القيمة الإيجارية، كما يستطيع من 

اماته لتمويلي بالتزخلاله المستأجر التمويلي المطالبة بفسخ العقد عند إخلال المؤجر ا

ف المستأجر التمويلي عن دفع قسط من دون مطالبة قضائية، فإذا توقّالتعاقدية، وكلّ هذا 

، إلى جانب 1خ العقدأقساط الأجرة يستطيع المؤجر بمقتضى هذا الشرط الفاسخ طلب فس

عارضة تتمثل في إفلاس المستأجر  لأسباب أخرى الإعتماد الإيجاريإمكانية فسخ عقد 

ل  خطرا على حقوق المؤجّر تنفيذ العقد في مثل هذه الحالات يمثّ ره لأنّالتمويلي أو إعسا

  .2التمويلي

على هذا النّوع من  المتعلق بالاعتماد الإيجاري 09- 96الأمر رقم  لم ينصّ

  .3من القانون المدني 120المادة  الفسخ،ولكن يمكن إعماله تطبيقا للقواعد العامّةمن خلال

ولمّا كان الفسخ يؤدّي إلى حلّ الرابطة العقدية، بسبب عدم التنفيذ الكلّي أو الجزئي 

بأيّ من إلتزاماته،  المتعاقدلǘلتزامات، فإنّه بمجرّد إختيار إعمال الشرط الفاسخ لعدم وفاء 

يكون من حقّ كلّ طرف إسترداد ما قدّمه للطرف الآخر، فيستردّ المستأجر التمويلي 

يجارية التي سدّدها، وكافة المبالغ التي يكون قد أدّاها للمؤجّر التمويلي، مع القيمة الإ

إنقاص مبلغ مناسب، يقابل المنفعة أو الكسب الذي تحقّق للمستأجر التمويلي من إستعماله 

العقار قبل الفسخ، حيث لا يستطيع هذا الأخير ردّ المنفعة، التي يمكن أن يكون قد حصل 

ستغلال العقار المؤجّر، ولذا يعوّض عنها المؤجّر التمويلي، بإنزال عليها من إستعمالوإ

                                                            
وما بعدها  19المتعلّق بالتأجير التمويلي في الموادّ  2001لسنة  16المعدّل بالقانون رقم  1995لسنة  95وقد نظّم القانون المصري رقم  1

عدم سداد : ن تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو إتّخاذ إجراءات قضائية في أيّ من الحالات التالية يعدّ العقد مفسوخا م" متضمّنة ما يلي 

  .........". المستأجر الأجرة المتّفق عليها في المواعيد، ووفقا للشروط المتّفق عليها في العقد
  .602عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص . د 2
يجوز الإتّفاقّ على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء " انون المدني الجزائري على ما يلي من الق 120تنصّ المادّة  3

حسب  بالإلتزامات الناشئة عنه بمجرّد تحقيق الشروط المتّفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي، وهذا الشرط لا يعفي من الإعذار، الذي يحدّد

  ".طرف المتعاقدين  العرف عند عدم تحديده من
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مبلغ مناسب يقابل تلك المنفعة، ويكون للفسخ أثر رجعي، يؤدّي إلى إعادة الأطراف للحالة 

  .1التي كانوا عليها قبل التعاقد

المستأجر ية تهدف إلى حماية حقوق المؤجر والفسخ الاتفاقي ضمانة تعاقد يعدّو     

  .من  استفاد به في حالة إخلال الطرف الآخر بالتزامهو ،لتمويلي تبعا لمن طلبها

  :ضمانات الوفاƅ بالأجرة: سابعا
ل الضمان يشكّ ،احتفاظ المؤجر بملكية الأصول المؤجرة طوال مدة العقد بالرغم من أنّ

يفرض على ر التمويلي قد المؤج أنّ مخاطر إعسار المستفيد، إلاّ ضدّ الأهمّالجوهري و

تفق عليه في المواعيد بعض الضمانات الإضافية لإلزامه بدفع الإيجار الم المستأجر

  .2المحددة

إلى مسألة إلزام المستأجر  ،المتعلق بالاعتماد الإيجاري 09- 96ق الأمر رقم لم يتطرّو

فق المؤجر ، لذلك فقد يتّيجاربتقديم ضمانات للمؤجر في حالة امتناعه عن دفع بدل الإ

ف المستأجر ضمانات في حالة تخلّ تقرّر من خلالهاعلى إدراج بنود في العقد لمستأجر وا

  .3ة لهاستيفاء حقه من الأجرة المستحقّوتمكّن المؤجّر من عن دفع بدل الإيجار، 

فقد تكون هذه الضمانات عينية كأن يشترط المؤجر على المستأجر رهن أصل من 

 التمويلي هذا الأمر قد يثقل كاهل المستأجر لكنّ، والعقارية أو المنقولة لمصلحتهأصوله 

  .4لذلك نادرا ما يطلبه المؤجر ،ا يجعله لا يقبل على التأجير التمويليممّ

كالكفالة باعتبارها الوسيلة الأكثر  5لضمانات المقرّرة في العقد شخصيةتكون اقد و

يضمن له الوفاء بأقساط  دم المستأجر كفيلا للمؤجرحيث يقّ، وإنتشارا في هذا المجالسهولة

لى الدفع كأن يشترط في الكفيل أن يكون مقتدر عفه عن الدفع، والإيجار في حالة تخلّ

الرجوع على  غالبا ما يشترط أن يكون الكفيل متضامن بحيث يحقّيكون أحد البنوك، و

  .6الكفيل دون الرجوع على المستأجر أو الرجوع عليهما معا

                                                            
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل " من القانون المدني الجزائري بقولها  122وهو المبدأ الذي نصّت عليه المادّة  1

  ".العقد، فإذا إستحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض 
  .397دويدار هاني محمد، مرجع سابق، ص . د 2
  .هو الآخر 1995لسنة  95الأمر الذي لم يتطرّق إليه القانون المصري رقم  وهو3
  .124عبد الرحمان قرمان، مرجع سابق، ص . د 4
           .                                                                                                         399دويدار هاني محمد، مرجع سابق، ص . د 5
  .من القانون المدني الجزائري 673إلى  644وهي الأحكام التي أوردتها الموادّ من  6
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من  ما يستشفّكجائزة،  لأطراف، وتعتبررة بإرادة امقرّالتفاقيةالإضمانات تلك هي ال

: على ما يلي تنصّ جاءت المتعلق بالاعتماد الإيجاري التي 09-96من الأمر  28ة المادّ

م على كل دائني أن يتقدّيحق للمؤجر بصفته مانح القرض في إطار عملية اعتماد إيجاري "

و كذا المبالغ  ،العينية المكونة لصالحه المستأجر الآخرين لتحصيل ناتج تحقيق الضمانات

 و تضامنية للمستأجر و ذلك بقدر المبالغ المستحقة عليه في أيّ ،المدفوعة بكفالات فردية

  ".وقت في إطار عقد الاعتماد الإيجاري

لتفعيل خياري الشراء وتجديد  ، ليست الآلية الوحيدةمنوحةالضمانات الم غير أنّ هذه     

، وتتمثّل في أهميّة، وتحقّق هي الأخرى فعاليتهما آلية أخرى ذات، بل توجد العقد

  .عند إعمال أحد الخيارات الإمتيازات المقرّرة

  

Ƙاني  المبحƙمتيازا: الǗوتجديد العقدفي ت الممنوحةا ƅخياري الشرا  
  

 ، تاالمقترض لأحد الخيار إلى جانب الضمانات المقرّرة لأطراف العقد، عند إعمال

 الذي يطرح التساؤلغير أنّ العقد،  هذا تتقرّر لهم عند نهاية مدّة أيضا إمتيازات توجدفإنّه 

  .صود بتلك الإمتيازاتالمقيتعلّقبفي هذا الشأن، 

تنقسم حسب التي يتمتّع بها البعض دون الآخر، و الاستثنائيةتلك الحقوق  بهاويقصد 

نصّ لمصلحة أحد الأطراف دون قانونية أي منافع قانونية قرّرت ب متيازاتمصدرها إلĂإ

وتجعل صاحبها متمتّعا  حقوقالجانب المادّي أو المالي للية تتعلّق بلما متيازاتوإغيره، 

  .بمركز مالي متميّز

يل المشاريع التي يتعذّر من أنجح الوسائل لتمو الإعتماد الإيجاريويعتبر عقد 

العاجلة  الاستثماراتبوسائل التمويل التقليدية، مثل القرض وغيرها وذلك لمواجهته تمويلها

المنظّمة له بهدف التشجيع  الامتيازاتالتي لا تتحمّل التأخير، لذا فهو لا يخلو من أهمّ 

على اللجوء إليه كأهمّ وسيلة من الوسائل الحديثة لتمويل المشاريع، وقد قرّر المشرّع 

الإيجاري منح  بالاعتمادالمتعلّق  09- 96بموجب الأمر رقم وأالعامّة  لقواعدسواء فيا

، وهي التي تعطي خصوصيته بالنّظر إلى العقود التي العقد لأطراف الامتيازاتبعض 

  .تشابهه
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تنقسم بدورها  ،الإعتماد الإيجاريالمقرّرة في الخيارات الممنوحة في عقد  والامتيازات

ومن شأنها بعث الآمان القانوني في  ،قانونية قرّرّت بنصّ القانون متيازاتإ: ن يإلى نوع

مقرّرة لصالحهما وغير موجودة في باقي العقود  حقوق ومنافعباعتبارها  ،ذات المتعاقدين

مالية وهي الأخرى تتعلّق بالجانب المالي للعقد وتحفّز  متيازاتإو، )المطلب الأوّل(الأخرى

  .)المطلب الثاني(مالية مصلحة  لهم من قّقحتلما  خاذهاتّإالأطراف على 

  القانونية الإمتيازات:  المطلƒ الأوņل

تلك الحقوق التي يخوّلها القانون في خياري الشراء  ،ويقصد بالإمتيازات القانونية

بما  ،ع المتعاملين الإقتصاديين على اللجوء إليهايتجديد العقد، والتي من شأنها تشجو

  .يساعدها على تحقيق فعالية كلّ واحدة منهما

إذا ما قرّر المقترض إعمال خيار الشراء  ،بنصّ القانون الممنوحةوهناك بعض الإمتيازات

  .ونقوم بدراستها في الفرع الأوّل

إذا ما أبدى المقترض رغبته في تجديد العقد  ،إمتيازات قانونية قرّرت للأطرافو

  .  )الفرع الثاني(،لعقار المؤجّروالإستمراربالإنتفاع با

  الإمتيازات القانونية المقرņرة في خيار الشراƅ: الفرع الأوņل 

 الإعتماد الإيجارينظّم المشرّع بعض الإمتيازات والمنافع لمصلحة أطراف عقد 

عند نهاية مدّة العقد شراء العقار وتملّكه، ) المستأجر التمويلي ( إذا ما اختار المقترض 

وهذه الحقوق هي التي إختارها القانون وجعلها حقوق ممتازة، وسبب إمتياز هذه الحقوق 

تدخّل القانون وتولّى تعيينها كامتيازات مقرّرة إذا ما تمّ حيث يختلف باختلاف الحقّ، 

  .ر الشراءإعمال خيا

المتعلّق بالإعتماد  09- 96فقرة أخيرة من الأمر رقم  45المادّة  فيأنّ المشرّع بيّناوقد 

أخضع خيار الشراء عند الإقرار به إلى الأحكام والقواعد العامة الواردة في الإيجاري، 

كن الأحكام يم القانون المدني والمتعلّقة ببيع العقار، ومن ثمّة فإنّه بالرّجوع إلى هذه

  .منهاالإمتيازات المقرّرة إستخلاص بعض
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  :حƁƼ الإمتياز

وتملّكه بمقتضى  المؤجر شراء العقّار) المستأجر التمويلي ( إنّ إختيار المقترض 

 من شأنه أن يجعل من هذا العقد، الإعتماد الإيجاريالخيارات الممنوحة له في نهاية عقد 

لأحكام وقواعد بيع العقارات الواردة في القانون المدني، وعليه فإنّ  ايخضع أطرافهبيع

الحقوق التي يرتّبها القانون في هذه البيوع إثر إعمال خيار الشراء هي الإمتيازات التي 

  .1لفائدة البائعزيتمتّع بها الطرفان ومن بينها تقرير حقّ الإمتيا

ما يستحقّ لبائع العقار من الثمن : "يلي  ن القانون المدني على مام 999إذ تنصّ المادّة 

وملحقاته يكون له إمتياز على العقار المبيع، ويجب أن يقيّد الإمتياز ولو كان البيع مسجّلا 

  ."يد في ظرف شهرين من تاريخ البيعوتكون مرتبته من تاريخ البيع إذا وقع التقي

معين مراعاة لصفته،  لحقّ رها القانونالامتياز على أنّه أولوية يقرّويمكن تعريف حقّ

الشراء  اختيارالمقرّر للمؤجّر التمويلي بصفته بائع للعقاّر عند  الامتيازفيكون حينها هذا 

  .في نهاية مدّة عقد الإيجار

، القانون ره سوى نصّلا يقرّ ه حقّأنّبجملة من الخصائص المتمثّلة في ويتميّز هذا الحقّ

  . الأولويةيزة ل لصاحبه ميخوّكما أنّه يلزم قيده،و

  :كما يليوسوف نوالي شرح ذلك

ƈ. ƁƼفي القانون  ح ƫن Ǉيقرر: 

مه ل لصاحبه ميزة تقدّفإذا كان الحق الممتاز يخوّ،ه لا امتياز إلا بنصّى ذلك أنّومؤدّ

تحديد  فإنّ ،في استيفاء حقه بالأسبقية علĂغيره من الدائنين المتزاحمين على المدين

بإرادة المشرع نفسهوهو ما يفهم من تعريف حق الامتياز في هو منوط،الحق الممتاز

  .2أولوية يقررها القانونبنصّها أنّهمن القانون المدني  999/1المادة 

ƒ.ƁƼمتياز حǗا ņيخو ǈاحبƬ ولويةميزة الأل :  

طبقا  ولويةوالأمصاحبها حق التقدّهي الأخرى ها تمنح ما يميز حقوق الامتياز أنّ نّإ

 .مدنيمن القانون ال 999/1لمادة ما يفهم من تعريف حقالامتياز في اوهو ، للقانون
                                                            

  . 918سنهوري عبد الرزاق، الجزء العاشر، في التأمينات العينية والشخصية، مرجع سابق، صفحة . د1
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1990إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحقّ وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة الثّانية، . د 2

  . 57الجزائر، ص 
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ƚ. يلزم Ƽو حǉ متيازǗقيداǇ : 

التي ترد على عقار معين منأموال ،وحقوق الامتياز العقارية الخاصةإنّ   

من القانون  999بنصّ المادّة  عملا ، وهو أمر ضروري وإلزاميقيدهاستلزم ،تالمدين

ويجب أن يقيّد الإمتياز ولو كان البيع مسجّلا وتكون مرتبته من تاريخ " المدني بقولها 

  ." يد في ظرف شهرين من تاريخ البيعالبيع إذا وقع التقي

 أبرم عقد البيع مع المؤسسة الماليةما قرّر شراء العقّارو إذا ستأجروعليه فإنّ الم

، فإنّ المشرّع قد أعطى لبائع منهدون أن يسدّدثمن العقّار المتّفق عليه أو ما تبقّى ،المؤجّرة

الحقّ في التقدّم والأفضلية عن بقيّة الدّائنين العاديين يخوّله ، إمتياز قانونيالعقّار

وكذا حقّ تتبّع هذا العقّار في أيّ ستوجبه القانون، هذا الحقّ كما اوالمرتهنين بحسب قيده ل

  .منهيد كانت، بغية التنفيذ عليه، واستيفاء حقّه 

المؤسسة  وفقا للقواعد العامّة، إلاّ أنّ تمتّعإن كان حقّ الإمتياز من الحقوق المقرّرة هكذا و

، تظهر فعاليته، ومن ثمّة به يرجع أساسا إلى إعمال المقترض لخيار الشراءالمالية البائعة 

وفي وجود هذا الحقّ الذي يؤكّد أهميته باعتباره الخيار الأكثر انتشارا والغالب إعمالا من 

  .ليينيطرف المستأجرين التمو

 هذا الخيارلإضفاءالخصوصية على يعدّ آلية ذات أهمّية  ،هذا الإمتياز القانوني ذلك أنّ

Ăالعقاري بصفة عامة، لأنّ من شأنه أن يضمن  الإعتماد الإيجاريعقد بصفة خاصة، وعل

بالأولوية  للمؤجّر التمويلي حقّه في إسترداد الثمن المتبقّي من الشراء المتّفق عليه

والأفضلية عن بقية وسائر الدائنين، خاصّة إذا تقرّر إفلاس المستأجر في ذات الوقت الذي 

  .ه رغبته في تملّك العقّار وشرائهأعلن في

  

  العقدالإمتيازات القانونية المقرņرة في خيار تجديد : الفرع الƙاني 

المقرّرة له، بنصّ القانون، والتي تجعله فعّالا  خيار تجديد العقد لا يخلو من الإمتيازات إنّ

  .بالنظر إلى النظم القانونية الأخرى التي تشابهه
  :حƁƼ الإمتياز 

: المتعلّق بالإعتماد الإيجاري على ما يلي 09-96من الأمر رقم  23تنصّ المادّة  

دية المتحصّل في الحالات المذكورة في المادّة السابقة، وبالإضافة إلى الضمانات التعاق" 
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عليها، عند اللزوم، يتمتّع المؤجّر من أجل تحصيل مستحقّاته الناشئة عن عقد إعتماد 

إيجاري لأصل وملحقات، بحقّ إمتياز عام على كلّ الأصول المنقولة وغير المنقولة التي 

هي للمستأجر ومستحقّاته والأموال الموجودة بحسابه، حيث يلي هذا الإمتياز مباشرة 

من القانون المدني، والإمتيازات  991و  990زات المنصوص عليها في المادّتين الإمتيا

الخاصّة بالأجراء، وذلك بالنسبة للحصّة الغير قابلة للحجز من الرواتب، وعليه وبمجرّد 

ممارسة إمتيازه، يدفع للمؤجّر مستحقّاته قبل أيّ دائن آخر، في إطار أيّ إجراء قضائي 

  ".ء جماعي يرمي إلى تصفية أموال المستأجرمع الغير، أو أيّ إجرا

يمكن ممارسة حقّ : " من نفس الأمر المذكور أعلاه على ما يلي  24كما تنصّ المادّة 

من هذا الأمر في أيّ وقت خلال سريان مدّة عقد  23الإمتياز المنصوص عليه في المادّة 

حيازي خاصّ على الإعتماد الإيجاري وبعد إنقضائه، عن طريق تسجيل رهن، أو رهن 

منقولات المستأجر لدى كتابة ضبط المحكمة المؤهّلة إقليميا أو بقيد الرهن القانوني على 

أمّا فيما يتعلّق بالأموال المودعة في .عقّار يمتلكه المستأجر في مستوى حفظ الرهون

 الحسابات والمستحقّات والمنقولات الخاصّة بالمستأجر، فيمارس حقّ الإمتياز القانوني

للمؤجّر بمجرّد إعتراض أو حجز نهائي أو حجز تحفّظي أو إنذار يوجّه للمستأجر أو 

الغير حائز أو الغير المدين عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإخطار بالإستلام أو 

  ".عن طريق محضر يعدّه محضر 

عقار ويؤخذ من هذا النصّ أنّ حقّ المؤجّر التمويلي يكون ممتاز سواء كان مؤجّرا لل

إعمال خيار تجديد العقد،  إثرالأوّل أو العقد الجديد  الإعتماد الإيجاريبموجب عقد 

ويضمن هذا الحقّ الأجرة المستحقّة كلّها أو عند عدم دفع المستأجر قسطا واحدا منها أو 

أو 1إذا تمّ إثبات قانونا وجود المستأجر التمويلي في وضعية حلّ بالتراضي أو قضائي

، كما يضمن كلّ 2إذا كان شخصا معنويا، أو إفلاسه إذا كان شخصا طبيعيا تسوية قضائية

ما يستحقّ للمؤجّر بموجب عقد الإيجار التمويلي، كالتعويض المستحقّ على المستأجر 

                                                            
وثّق لإثباته، أمّا ويتمّ إثبات الحلّ الودّي للشخص المعنوي باعتباره سبب من أسباب إنقضائه بموجب محضر صادر عن شركائه ويودع لدى الم1

  .من القانون المدني الجزائري 422الحلّ القضائي فيتمّ إثباته بموجب حكم قضائي عملا بالمادّة 
المتعلّق بالإعتماد الإيجاري على أنّ المستأجر التمويلي يكون متعاملا إقتصاديا جزائري أو  09-96وقد نصّت المادّة الأولى من الأمر رقم 2

  .و معنوي تابع للقانون العام أو الخاصأجنبي، شخص طبيعي أ
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بسبب عدم عنايته بالمحافظة على العقار المؤجّر، أو التعويض المستحقّ بسبب عدم قيام 

  .1لعقدالمستأجر بالشروط التي يتضمّنها ا

فهو يشمل كافّة الأصول المنقولة وغير المنقولة المملوكة  ،أمّا عن محلّ هذا الإمتياز

ومستحقّاته والأموال الموجودة بحساباته، فأمّا المنقولات فإمّا أن تكون تلك  ،للمستأجر

المنقولات  تلك الموجودة بالعقار المؤجّر ومملوكة للمستأجر التمويلي، وإمّا أن تكون

ثبت للمؤجّر أنّها ملك للمستأجر التمويلي، كما يشمل أيضا  ،وودة في مكان آخرموجال

كالعقار أو  التمويليالمستأجر  ملكهاالإمتياز جميع الأصول الغير منقولة التي يهذا محلّ

المحلّ التّجاري، بل ويشمل كذلك كلّ مستحقاته كالأجرة المترتّبة عن إستغلال عقّاره أو 

، وكافّة الأموال الموجودة بحسابات المستأجر التمويلي، وهذا ما أقرّته محلّه التجاي

  .المتعلّق بالإعتماد الإيجاري 09-96من الأمر رقم  01فقرة  23صراحة المادّة 

القانوني على سائر الدّائنين العاديين وحتّى  الامتيازويتقدّم المؤجّر التمويلي بموجب هذا 

التاليين له في المرتبة، كما يتقدّم أيضا عن قّ التخصيص وأصحاب حالدّائنين المرتهنين 

من القانون المدني والمتمثّلة  991و  990المنصوص عليها في المادّة  الامتيازأصحاب 

المبالغ المستحقّة كذا في المصاريف القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين وبيعها و

ى وتلك الخاصّة بالأجراء، ويعدّ ذلك للخزينة العمومية من ضرائب ورسوم وحقوق أخر

المقرّر  الامتيازخروجا عن القواعد العامّة التي تقتضي في هذا الصدد أن تتقدّم على 

الخاصّة بالمصاريف القضائية والمبالغ المستحقّة للخزينة العامّة،  الامتيازاتللمؤجّر كافّة 

  .خيار تجديد العقد ، ومن ثمّة في تفعيلالامتيازوهو ما يزيد من خصوصية هذا 

ويمكن للمؤجّر التمويلي ممارسة هذا الإمتياز القانوني، في أيّ وقت إستحقّ ممارسته 

، وبمجرّد ممارسته انقضائه، أو حتّى بعد الإعتماد الإيجاريسواء أثناء سريان مدّة عقد 

ائن آخر، مستحقّاته الناشئة عن هذا العقد وذلك قبل أيّ دلهذا الحقّ فإنّه يستوفي بموجبه 

وفي إطار أيّ إجراء قضائي تمّ مباشرته ضدّ المستأجر التمويلي مع الغير المتمتّعين 

المستأجر بصفة الدّائن، أو حتّى في مواجهة أيّ إجراء قضائي جماعي في إطار إفلاس 

                                                            
1BOUTELET BLOCAILLE Marguerite, Droit du crédit, édition Masson, Paris, 1987, p 83.  

.  
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أو تصفية أمواله من طرف المصفّي إذا كان المستأجر التمويلي وتعيين المكلّف بتوزيع 

  .1شخصا معنويا

  

  الإمتيازات المالية: المطلƒ الƙاني 
من أهمّ الآليات التي تساعد على تحقيق فعالية الخيارات الممنوحة للمقترض في 

مقرّرة له في حالة إعماله ال المالية الإيجار التمويلي العقاري هي الإمتيازات والمنافع

  .)الفرع الأوّل(لخيار الشراء 

وباعتباره موجّه لسدّ حاجات مهنية كما ورد  ،الإيجاري محلّ عقد الإعتماد كما أنّ العقار

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، فإنّ أحكام وقواعد  09-96من الأمر رقم  04بالمادّة 

الفرع (عند إقرار خيار تجديد العقد المالية المحاسبة المالية تمنحه بعض الإمتيازات

  .)الثاني

  

  .رņرة في خيار الشراƅالإمتيازات المالية المق:الفرع الأوņل 
راء ولفائدة المستأجر التمويلي إنّ أهمّ الإمتيازات المالية المقرّرة في خيار الش

  .تكمن في ثمن العقار المبيع له، وكيفية تقديره بالنظر إلى العقود الأخرى) المقترض(

يكون موجودا، والمعنى المقصود من  من باعتباره ركن في عقد البيع أنوالأصل في الث

  .أو يكون من الممكن وجوده الالتزامالوجود أن يكون موجودا وقت نشوء 

كما يشترط أن يكون معيّنا مقداره أو قابلا للتعيين، بما يتوافق وقيمته، سواء تلك المتّفق 

نظر إلى عليها في عقد البيع وهو الأصل، طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، أو بال

تحديد طرق أخرى لتقديرها كتعيين شخص من الغير وهو طرف أجنبي عن عقد البيع، أو 

 بار المحلّالإعتماد على ما هو متداول عليه في السوق لا سيما السوق العقارية باعت

  .2العقار لا المنقول المنصب عليه الدراسة هو

                                                            
  .51صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، صفحة . أ1
يجوز أن يقتصر تقدير ثمن البيع على بيان الأسس التي يحدّد بمقتضاها " من القانون المدني الجزائري بنصّها  356وهو ما تنصّ عليه المادّة  2

ي فيما بعد، وإذا وقع الإتّفاق على أنّ الثمن هو سعر السوق وجب عند الشكّ الرجوع إلى سعر السوق الذي يقع فيه تسليم المبيع للمشتري ف

  ". الزمان والمكان، فإذا لم يكن مكان التسليم سوقا وجب الرّجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية 
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برام عقد إيجار تقليدي تعود فيه إ إلى ومن ثمّة فطبقا للقواعد العامّة قد يلجأ الطرفان

مدّته بيع هذا  انتهاءالملكية إلى المؤجّر خلال مدّة متّفق عليها، وقد يقرّر المؤجّر عند 

العقار وإعلام ذلك للمستأجر، فإذا ما قرّر هذا الأخير شراء العقاّر فإنّه يتمّ إبرام عقد البيع 

الحقيقية لقيمته، دون أن تدخل أقساط على الثمن الذي يقابله بما يعطي الصورة  والاتفاق

  .1الإيجار في حسبان هذا الثمن عند تحديده، وهذا لا يعد سوى تطبيق للقواعد العامة

ي العقاري يتميّز عن غيره من عقود البيع أو الإيجار عتماد الإيجارغير أنّ عقد الإ

ة من خلال إقرار المقترض بحقّه في المنتهية بالتمليك، وتظهر هذه الخصوصية بصفة جليّ

شراء العقار المؤجّر، وما يترتّب على ذلك من آثار لاسيما إبرام عقد البيع، حيث أنّ 

الثمّن الخاصّ بالعقار المؤجّر في هذا الخيار وطريقة تقديره تختلف عن ما هو معروف 

ر هذا الثمن العمر ، باعتبار أنّه يؤخذ في الإعتبار عند تقدي2عليه في القواعد العامّة

ي عادة ما تكون طويلة نظرا لطبيعة هذا قار، أي مدّة حياة هذا العقار التالإفتراضي للع

  . المال

كما يدخل أيضا في تقدير ثمن العقار المبيع في ظلّ خيار الشراء، ما قام المستأجر 

د الإيجار التمويلي بدفعه من بدلات إيجار أي أنّ أقساط الأجرة المدفوعة طيلة مدّة عق

التمويلي تدخل ضمن حساب ثمن العقار، وتخصم منه ليبقى المبلغ المتبقّي الواجب دفعه 

  ).المستأجر التمويلي ( من طرف المقترض 

في شكله المالي،  الإعتماد الإيجاريوقد كان سعر الخيار يحدّد منذ البداية الأصلية لعقد 

ية للعقار، وهذه النسبة لم تحسب بصفة ومثلا من خمسة إلى ستّة بالمئة من القيمة الأصل

عشوائية، وإنّما توافق مقدار القيمة المتبقّية للأصل المؤجّر الذي من المحتمل إهتلاكه 

بطريقة تنازلية على مدى مثلا ستّة سنوات وثلث سنة، ومهتلك فعلا على مدى خمسة 

  .3سنوات

                                                            
بين الطرفين، دون أن تدخل أقساط الأجرة  أي أنّ تقدير ثمن بيع العقّار للمستأجر العادي يكون بالنظر إلى قيمته وقت البيع أو حسب الإتّفاق1

  . في حسابه
  .86عبد اŸ إبراهيمي، مرجع سابق، صفحة .أ2
قد تصل  إلاّ أنّه من الناحية التطبيقية، وفي مجال شركات التأجير التمويلي كبنك البركة الجزائري مثلا فإنّ المقترض يساهم بصفة أولية بنسبة3

الطرفان على إنتهاء عقد التأجير التمويلي بالتملك فقط دون الخيارات الأخرى، وكأنّه قرضا عاديا مع إلى خمسون بالمئة ، ويتفق فيها 

  .المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، إلى الأحكام المتعلّقة بقوانين القرض 09-96خصوصية في الخضوع إلى أحكام الأمر رقم 
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دة، وهذا ما يفسّر وجود غالبية وتتعلّق هذه المدّة بالمعايير المحدّدة من طرف الجباية عا

سنة خاصّة وأنّ )  15( العقود لمدّة خمسة سنوات، ويمكن أن تصل إلى خمسة عشر 

قيمة العقّار المنتفع به تختلف عمّا كان عليه وقت التأجير التمويلي، الأمر الذي يجعل 

عقود  عنزة العقاري مميّ الإعتماد الإيجاريالثمن الخاصّ بشراء العقار المبيع في عملية 

  .البيع بصفة عامة

به التشريعات المقارنة العربية منها والغربية، كالقانون  توهو ذات الأمر الذي أخذ

من خلال المادّة الأولى، وكذا القانون  1966الصّادر في يوليو  455-66الفرنسي رقم 

لسنة  16 المتعلّق بالتأجير التمويلي المعدّل بالقانون رقم 1995لسنة  95المصري رقم 

للمستأجر الحقّ في : " في المادّة الخامسة منه التي جاءت تنصّ على ما يلي  2001

إختيار شراء المال المؤجّر كلّه أو بعضه في الموعد وبالثمن المحدّد في العقد على أن 

لسنة  16، وكذا القانون الأردني رقم ...." يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أدّاها

  .1بموجب المادّة الثالثة منه 2002

فإنّه ترك تحديد ثمن العقار  المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، 09-96عن الأمر رقم أمّا 

العقد، غير أنّه إشترط أن راء إلى حريّة الأطراف في تحديده بالمبيع عند إعمال خيار الش

طرف شركة التأجير ع الإيجارات التي تمّ قبضها من تمّ إدراج في تقدير هذا الثمن جميي

يسمح : "بنصّها  فقرة أخيرة منه) 10(ة العاشرة التمويلي، وهو الثّابت من خلال المادّ

بعين الإعتبار رة مقابل دفع قيمة متبقية تأخذ أن يكتسب الأصول المؤجّ........للمستأجر 

  ".....الإيجارات التي تمّ قبضها في حالة ما إذا يقرّر مزاولة حقّ الخيار بالشراء

وقد إتّجه الفقيه المصري الدكتور قدرى عبد الفتاح الشهاوى في مؤلّفه إلى أنّه إذا إتّفق كلّ 

من المؤجّر والمستأجر على إعمال حقّ شراء العقار المؤجّر في نهاية مدّة العقد، فإنّ 

السعر الذي يقوم بدفعه المستأجر هو سعر تحفيزي يقلّ كثيرا عن سعره العادل السائد 

ك، وذلك بشرط أن يبدو بدرجة معقولة عند بداية العقد أنّ المستأجر سيقوم بشراء حينذا

  .  2الأصل، وسمّى حينها هذا الحقّ بحقّ الشراء التحفيزي

                                                            
  .590عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، صفحة . د1
  .137رى عبد الفتاح الشهاوى، مرجع سابق، صفحة قد.د2
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الأصل المؤجّر وذلك  اكتسابالطبيعي للعملية  الانتهاءاب على أنّه يقتضي وقد أجمع الكتّ

اط الإيجار المدفوعة، حيث يكون هذا السعر أقس بالاعتباربالقيمة المحدّدة في العقد تأخذ 

ضعيف جدّا بالنظر إلى السعر المتداول في السوق وقت الشراء، ونقصد هنا بالقيمة 

المتبقية المبلغ الإجمالي للعقار المموّل المحدّد في العقد سلفا وقت إبرام العقد مخصوم منه 

  .1جميع أقساط الأجرة المدفوعة طيلة مدّة العقد

وعادة ما يتمّ تحديد نسبة المبلغ المتبقّي منذ بداية العقد حتّى يتمكّن المستأجر التمويلي من 

المبلغ المقابل للنسبة المتبقية مع علمهب، ومن ثمّة إصدار قراره بالشراء اتخاذاحتياطاته

 ةبالمائ)  6( إلى ستّة )  1( والمحدّدة في العقد والتي تمثّل في أغلب الأحيان من واحد 

  .  2من سعر الشراء

وبناءا على ما سبق ذكره فإنّ تحديد السعر المتبقّي من الشراء في العقد باعتباره ضئيل 

بالمقارنة بالثمن التداول في السوق وقت رفع خيار الشراء من شأنه أن يعدّ إمتياز مالي 

 هام، يسمح للمقترض بإكتساب الأصل الذي إختاره حسب مواصفاته ورغباته عن طريق

، وذلك بثمن يقلّ بكثير عن الثمن المتواجد الإعتماد الإيجاريتمويله بالإيجار بموجب عقد 

وقت الشراء، ومن ثمّة تحقيق مزايا عديدة له، وهو الأمر الذي لا يمكن تصوّره في باقي 

العقود الأخرى، ممّا يجعل عملية الإيجار التمويلي من العمليات التي عرفت نجاحا باهرا 

الإستثمار، وحقّقت نتائج مذهلة إنعكست بصفة إيجابية وواضحة على أطراف  في ميدان

  . هذه العملية وكذا على الإقتصاد الوطني

فقط تجدر الملاحظة إلى أنّه وإعمالا للقواعد المحاسبية والضريبية فإنّ رفع خيار الشراء 

سوم من طرف المقترض وإبرام عقد البيع من شأنه تحميل هذا الأخير جميع الر

والضرائب المستحقّة على عملية البيع، وما يعدّ ذلك سوى تطبيق للقواعد العامّة، إذا لا 

المتعلّق بالإعتماد  09- 96يوجد أحكام خاصّة لا بقانون الضرائب ولا بالأمر رقم 

  .الإيجاري تستثني هذه العملية

                                                            
  .111عبد اŸ إبراهيمي، مرجع سابق، صفحة . أ1
  .86عبد اŸ إبراهيمي، مرجع سابق، صفحة . أ2
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في نهاية العقد تنتقل وقد إتّجه بعض الفقه إلى أنّه في حالة إعمال المستأجر خيار التملّك 

الملكية إلى المستأجر، والذي يوضع تحت بند رأس المال، وتقدّر قيمة التملّك من ثمن 

  .1شراء المستفيد للأصل مضاف إليه بدلات الإيجار، ولا يتمّ خصمها من الوعاء الضريبي

خيار  ظهر أيضا فيإلاّ أنّ هذا الإمتيازات المالية لا توجد فحسب في خيار الشراء، بل ت

  .التجديد

  

  الإمتيازات المالية المقرņرة في خيار تجديد العقد: الفرع الƙاني 
إنّ خيار تجديد العقد لا يخلو هو الآخر من الإمتيازات المالية الممنوحة إثر إعماله 

  :في نهاية مدّة العقد، ويمكن عرض أهمّ هذه الإمتيازات المالية كما يلي 

  

، يؤدّي الإعتماد الإيجاريالمستأجر التمويلي تجديد العقد عند نهاية مدّة عقد  اختيارإنّ - 1

جديد بين كلّ من المؤجّر والمستأجر، ولعلّ أهمّ ميزة إعتماد إيجاري إلى إبرام عقد 

قواعد المحاسبة للمستأجر التمويلي في هذا المجال، هو تحسين صورة ميزانية أرستها

، يستفيد من العقار المؤجّر تلبية لنشاطاته 2المستأجر التمويلي باعتباره متعاملا إقتصاديا

المهنية أو الإنتاجية الإقتصادية، وعليه فإنّه طبقا لقوانين المحاسبة فإنّ أقساط الأجرة 

ة الأخرى من ضرائب ورسوم مترتّبة من جرّاء العقد، لا تظهر في جانب والأعباء المالي

الخصوم في ميزانية المستأجر التمويلي، وبعبارة أخرى لا تظهر في شكل ديون وإنّما في 

  .3صورة تكاليف الإنتاج

ويترتّب على ذلك مزايا ضريبية كثيرة تتحقّق للمستأجر التمويلي بعد تجديد العقد وهي 

يبي، وذلك كون المستأجر يدفع بدل الإيجار والتي تعتبر كما سبق بيانه من الخصم الضر

  .4قبيل النفقات الإستغلالية أي المصروفات التي تخصم من الوعاء الضريبي للمستأجر

                                                            
  .144هانيدويدار محمد، مرجع سابق، صفحة .د1
  .180فيلالي بومدين، مرجع سابق، صفحة .د2
، دار النهضة العربية، 1997محمود فهمي، منير سالم، حمد اŸ سالم، التأجير التمويلي الجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيمية، طبعة . د 3

  .178القاهرة، ص 
تعتبر القيمة " يلي  بشأن التأجير التمويلي على ما 1995لسنة  95من القانون رقم  25وبهذا الإتجاه أخذ المشرع المصري فقد نصّت المادّة 4

  ".الإيجارية المستحقّة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية 
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، ونعتقد أنّ المتعلّق بالإعتماد الإيجاري 09-96الأمر رقم  عالجهوهو الحكم الذي لم ي

التجربة في الجزائر، خاصّة وأنّه من الناحية العملية فإنّ ذلك يرجع أساسا إلى قلّة ونقص 

البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأجير التمويلي تلجأ إلى تطبيق قواعد وأحكام 

  .المحاسبة المطبّقة في الجزائر بصفة عامة، دون وجود أحكام خاصّة بها في هذا الشأن

أنّها تدفع من قبل المستأجر إلى المؤسسة  فتعتبر إذن الأقساط الإيجارية قابلة للخصم بما

المالية المؤجّرة المختصّة في الإعتماد الإيجاري فهي تعتبر كأعباء إستغلال، ويمكن 

  .خصمها كاملة من النتيجة الخاضعة للضريبة

، يساعد في الحفاظ تجديدجديد بعد إعمال خيار ال إعتماد إيجاريومن ثمّة فإنّ إبرام عقد 

على الهيكلة المالية للمستأجر التمويلي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وذلك بصفته 

متعامل إقتصادي، حيث بإمكانه حيازة الأصول اللازمة دون حاجة لتجميد في سيولته، 

له الفرصة في إستخدام هذه الأصول في مجالات أخرى وإبقاء أمواله الخاصّة  تيحممّا ي

ى النموّ أي يسمح له بتغطية إحتياجاتالإستغلال دون وقوع أيّ إضطراب في الهيكلة عل

  .المالية للمستأجر التمويلي

ممّا يمنح له قابلية الإقتراض باعتباره إلتزام خارج الميزانية وهذا لا يغيّر من القراءة 

قديم قروض بنكية الأوّلية لميزانيته وجداول الحسابات الأخرى التي تعتمد عليها البنوك لت

كلاسيكية، لكن هذا تقريبا غير معمول به حاليا حيث أصبحت المؤسسات المالية البنكية 

تراقب إلتزامات القرض الإيجاري قبل منحها القرض ممّا يلزمه بعرض الملحقات خارج 

  .1)قيمة الأقساط الإيجارية المسدّدة وتاريخ نهاية العقد ( الميزانية

جديد بالتخفيف التدريجي من عبء إعتماد إيجاري كما يسمح تجديد العقد وإبرام عقد 

الرسم على القيمة المضافة، حيث تقسّم قيمة هذا الرسم على مدّة حياة العقد الجديد، ويتمّ 

  .دفعها من خلال الأقساط الإيجارية، وذلك بغية تخفيف ثقله

 إعتماد إيجاريالتمويلي إذا ما قرّر إبرام عقد فتعتبر تلك إمتيازات مالية تمنح للمستأجر 

تجديد العقد، وهذه الإمتيازات هي تلك التي يتمتّع بها المستأجر التمويلي  هجديد بعد إختيار

الأوّل أو عند تجديده، باعتبار أنّ العملية واحدة  الإعتماد الإيجاريسواء في ظلّ عقد 

  .والأحكام التي يخضع لها مشتركة
                                                            

  .11بلمقدم مصطفى و بن عاتق حنان وصاري زهيرة، مرجع سابق، صفحة 1
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  :ر الأجرة في تقدي -2

، ويتّجهون إلى الإعتماد الإيجاريعلى أهميّة الطابع المالي لعقد  1يؤكّد جانب من الفقهاء

أنّ الإيجار لمّا كان يحمل طابعا تمويليا، فإنّ المبلغ الإيجاري يحسب على أساس القيمة 

الفعلية للمال محلّ الإيجار، مقسّما على المدّة المتّفق عليها لǘيجار، وذلك بالنظر إلى أنّ 

ار في مادّة الغالب في المال المؤجّر أن يكون قد إستهلك جزئيا خاصّة وأنّ مدّة الإيج

سنة، ممّا يجعل القيمة الإيجارية المحدّدة لا تمثّل  20و  10العقار عادة ما تتراوح بين 

  .2فقط عوضا عن الإنتفاع بالمال المؤجّر، ولكنّها تقابل كذلك قيمة إستهلاك هذا المال

وقبل إعمال خيار  الإعتماد الإيجاريوتكون عادة القيمة الإيجارية في ظلّ بداية عقد 

المؤسسة المالية المؤجّرة تسعى من وراء هذه الأقساط  أنّ التجديد مرتفعة نوعا ما، كون

إلى إستردادالإئتمان الممنوح للمستأجر التمويلي، والمتمثّل في ثمن تلك الأصول، إلى 

  .جانب هامƫ ربح معقول لهذا الإئتمان المقدّم

وقبل تجديده تأخذ طابعا  د الإيجاريالإعتماومن ثمّة فإنّ القيمة الإيجارية في بداية عقد 

يدخل فيها  وإنّماخاصّا، باعتبارها ليست مجرّد مقابل لǘنتفاع بالمال المؤجّر محلّ العقد، 

حساب مقابل إستهلاك ذلك المال، وهامƫ ربح مقدّر للمؤجّر التمويلي، ولهذا تكون هذه 

  .3القيمة الإيجارية مرتفعة عنها في عقد الإيجار التقليدي

الإعتماد الإيجاري المتعلّقب 09-96الأمر رقم  مكوّنات الأجرة في المشرّع حدّد ولقد      

، إلاّ أنّه منه 14من خلال المادّة  ،للأصول المنقولة دون الأصول العقاريةوذلك بالنسبة 

المؤسسات المتخصّصة في التأجير الناحية العملية غالبا ما تتّجه ورغم ذلك فإنّه من 

إلى إتّباع نفس الطريقة المنتهجة من خلال تحقيق هامƫ الربح وحساب مقابل التمويلي 

الإستهلاك ضمن تقدير قيمة الإنتفاع، ويتمّ إدراج ذلك ضمن بنود العقد التي تلزم 

  .الطرفين

من شأنها أن  التمويلي وقد سبق بيان أنّ فرض هذه القيمة الإيجارية على المستأجر

المطلوب  ل التي قدّمها من أجل شراء العقارمواالمؤجّر التمويلي للأ إلى إسترداد تهدف

                                                            
  .105، مرجع سابق، صفحة عيسى بخيت. أ1
  .213السيد، مرجع سابق، صفحة  عبد المنعم حافظ. د2
  .منه 11بمقتضى المادّة  2001لسنة  16المعدّل بالقانون رقم  1995لسنة  95وهو ما أكّده القانون المصري رقم 3
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كوسلية ناجعة في التمويل، الإعتماد الإيجاريمن طرف المستأجر وذلك بموجب عقد 

إلى  10وطالما أنّ مدّة الإيجار في هذا النوع من العقود تكون طويلة المدى وتتراوح بين 

ه تحقيق الهدف المنشود من هذه العملية وهو سنة فإنّ المؤجّر التمويلي بإمكان 20

إسترجاع ثمن شراء العقار، إلاّ أنّه وعند إنتهاء مدّة العقد وإختيار المستأجر التمويلي 

تجديد العقد فإنّ القيمة الإيجارية تكون أقلّ بكثير من سابقتها في ظلّ العقد الأوّل، ويرجع 

من  1إسترجع أمواله بموجب العقد الأوّلذلك أساسا إلى أنّ المؤجّر التمويلي يكون قد 

  .جهة

ومن جهة أخرى فإنّ العقّار محلّ العقد الجديد لم يكن قد إهتلك كليا ومن ثمّة فإنّ القيمة 

المطبقة والمتعلّقة بهامƫ الربح لاسترداد الأموال وقيمة الإهتلاك الكلّي تكاد تنعدم مقارنة 

ي يؤدّي إلى التقليل من القيمة الإيجارية بما يجعلها ، الأمر الذالأوّل بمثيلاتها في ظلّ العقد

معادلة تقريبا لمقابل الإنتفاع بالعقار، ومن شأنها أن تكاد تقترب من القيمة الإيجارية 

  .المطبّقة في عقد الإيجار العادي

وعليه وإستنادا إلى هذا الإمتياز المالي يمكن أن نستشفّ الفعالية التي يمكن أن يحقّقها 

  .اجديد العقد للأطراف المتعاقدة، ممّا يجعله من أهمّ الآليات المحققة لهخيار ت

ويستخلص من هذا الفصل أنّ دور الملكية لا يكفي لتفعيل خياري الشراء وتجديد العقد، 

  .وإنّما يتحقّق ذلك أساسا من خلال آليات ووسائل ناجعة تهدف إلى تحقيق هذه الغاية

أنّ هذه الآليات لا تخلو من أن تكون تلك الضمانات الممنوحة يتّضح من خلال الدراسة و

  .عند إعمال كلّ خيار أو تلك الإمتيازات المقرّرة لكلّ واحدة منهما

ضمانات سواء كانت ، تحقّق حماية قانونيةللمتعاقدينفأمّا عن الضمانات فهي بدورها 

يار وتحقيق الآمان القانوني لهما، مقرّرة بنصّ القانون حماية لمصلحة الأطراف في كلّ خ

ضمانات مقرّرة بإرادة الأطراف وهي ضمانات تعاقدية فعّالة، وتحقّق بدورها أهداف أو 

 .الإيجار التمويلي وخياراته الممنوحة للمقترض في نهاية مدّته

  :ن الممنوحة عند إقرار أحد الخيارات فهي نوعيوأمّا عن الإمتيازات

                                                            
  .536، 535عبد المنعم حافظ السيد، مرجع سابق، ص  .د 1
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ة بنصّ القانون، تمنح لأطراف العقد دون غيره من العقود إمتيازات قانونية مقرّر -

 .لأخرىا

، وهي تتعلّق بالجانب المالي لكلّ خيار، وتشكّل بدورها منافع 1إمتيازات ماليةو -

  . متميّزة لا يمكن تصوّر وجودها في العقود الأخرى

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                            
، مكتبة 2001التطبيقية، الطبعة الأولى، - التشريعية-الإقتصاديّةسمير محمّد عبد العزيز، التأجير التمويلي ومداخله المالية المحاسبية . د1

  .83الإشعاع الفنيّة، القاهرة، ص 
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 الخاتمة
  

العقّاري أداة ووسيلة تمويلية تتماشى ومراحل التنمية  الإعتماد الإيجارييعتبر عقد 

الإقتصادية التي يعيشها معظم سكّان العالم، ومن شأنها تحسين القدرات الإنتاجية للمشاريع 

التي لا تملك الأموال الكافية لإستثماراتها، ممّا أدّى بجلّ التشريعات إلى الإهتمام بها 

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري سوى أساس تطبيقها  09-96وتنظيمها، وما يعدّ الأمر رقم 

  .في الجزائر

ولقد كفل هذا القانون للمشروع المستفيد من هذه العملية خيارات عند نهاية مدّة عقد 

، حيث يغطّي خيار الشراء رغبة المستأجر في تملّك الأصول العقارية الإعتماد الإيجاري

الإنتفاع بالعقار المؤجّر وإستمرارية حيازته  المؤجّرة، ويهدف خيار تجديد العقد إلى مدّ

  .تماشيا مع طبيعة نشاطه

 وجهتتجلّى فيه إلى أن أهمّالإعتماد الإيجاري اء في مجال غالبية الفقه استقرّوقد 

 على الإطلاق، ويتبيّن الملكية الذي يعتبر أقوى الحقوق العينية حقّ هذان الخيارانهوفعالية 

ك العقار المؤجر عند من تملّ) التمويلي المستأجر(من خلال تمكين المقترض  جليا ذلك

، كما باعتباره الهدف الغالب والأكثر وقوعا عند نهاية مدّة هذا العقد إقراره خيار الشراء

بملكية العقار المؤجر ) التمويلي المؤجر(احتفاظ المؤسسة المالية المؤجرة  إستمرار أنّ

تستطيع من خلاله هذه المؤسسة استرجاع  ا،قويّ اضمان ا العقد يعدّعند اختيار تجديد هذ

، لما تلعبه الملكية في هذا موقت يحصل فيه طارƏ يهدد الائتمان المقدّ العقار في أيّ

  .الخيار من دور تأميني، ووسيلة قانونية لحماية الدائنين من خطر إفلاس أو إعسار المدين

أهمّ أوجه لتفعيل هذان الخياران، توجد وسائل وإلى جانب حقّ الملكية باعتباره 

وآليات أخرى من شأنها أن تحقّق فعاليتهما، هذه الآليات تختلف بحسب ما إذا كانت 

لحماية المتعاقدين تماشيا مع طبيعة كلّ خيار، وبحسب ما إذا مقرّرة  أو إمتيازات ضمانات

  .كانت مقرّرة بنصّ القانون أو بناءا على إرداة الطرفين

ير أنّ هذه الخيارات لا تخلو هي الأخرى من العيوب والمساوƏ التي لا تخدم غ

باعتباره الطرف الضعيف في هذه العملية، ) المقترض(بالدرجة الأولى المستأجر التمويلي 
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خاصّة إذا كان النشاط الذي إستثمر فيه منعدم المردودية إذ يجد نفسه أمام بنود وشروط 

إلى جانب وجود بعض  ف ضخمة وغير قابلة لǘلغاءفي غير صالحه وأمام تكالي

  .الفراغات القانونية في تنظيمها

د أثبت الواقع العملي مدى ومع ذلك فإنّ مزايا هذه الخيارات تبقى هي الطاغية، فق

ذ سمحت للشركات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بتدعيم وضعيتها التنافسية، ا إفعاليته

حاتهم على أرض الواقع، ويرجع ن تحقيق أهدافهم وطموومكّنت من منح فرص للشباب م

ذلك أساسا إلى مختلف الآليات التي شجّعت على الإقبال على هذا النوع من الأداة 

التمويلية، وإن كان هذا الإقبال يعتبر محتشم وقليل إلاّ أنّه من المنتظر إرتفاعه خصوصا 

سدّ كلّ الفراغات القانونية ومنح حماية  من أجل مع إزديادإهتمام الدّولة بهذا العقد وتنظيمه

  .، ومن ثمّة توفير ضمان عند إعمال هذه الخياراتوأمن قانوني للمتعاملين به
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  13 .شروط انتقال حق الملكية عند إقرار خيار الشراء: الفرع الثاني

  14 .الشروط الموضوعيّة لنقل حقّ الملكيّة: أوّلا 

  ù. 14 ملكية المؤجّر التمويلي للعقّار1

  ù. 15 إنعقاد البيع2

  16 .أù التّراضي

  18 .المحلّ.ب

  19 .السّبب.ج

  ù. 20 الوفاء بالإلتزامات3

  20 .الشروط الشكلية لنقل حقّ الملكيّة: ثانيا 

  ù. 20 الشكلية الرسمية1

  ù. 22 الإجراءات القانونية الأخرى2



 
 

 

  23 .الآثار القانونية المتّرتبة على انتقال ملكية العقار إلى المقترض: المطلب الثاني 

  23 .ة بالنسبة للمتعاقدينالآثار القانونية المترتّب: الفرع الأول

  23 ).المقترض سابقا(ù الآثار القانونية المترتّبة عن إنتقال الملكية بالنّسبة للمشتري1

  ù. 27 الآثار القانونية المترتّبة عن إنتقال الملكية بالنسبة للمؤسسة المالية البائعة2

  28 .الآثار القانونية المترتّبة في مواجهة الغير: الفرع الثاني 

  33 .عتماد الإيجاري العقاريالملكية وسيلة تفعيل خيار تجديد عقد الإ: المبحث الثاني

  35 .الإحتفاظ بملكية العقار المؤجر: المطلب الأول

  35 .ثبوت الملكية القانونية للمؤجر التمويلي: الفرع الأول

  44 .ثبوت الملكية الإقتصادية للمستأجر التمويلي: الفرع الثاني

  51 .آثار الاحتفاظ بملكية العقار المؤجر: ب الثانيالمطل

  51 .آثار الاحتفاظ بملكية العقار المؤجر فيما بين المتعاقدين: الفرع الأول

  ù. 52 الآثار القانونية المترتّبة بالنّسبة للمؤجّر التمويلي1

  ù. 58 الآثار القانونية المترتّبة بالنّسبة للمستأجر التمويلي2

  63 .ر في مواجهة الغيرآثار الاحتفاظ بملكية العقار المؤجّ: نيالفرع الثا

  ù.  63 بالنّسبة لدائني المستأجر التمويلي1

  64 .أù في حالة إفلاس المستأجر التمويلي

  66  .في حالة تعدّد دائني المستأجر التمويلي. ب

  ù.  68 بالنسبة للمتصرّف إليهم2

  68  .عن كلّ حقوقه أو بعضهاأù حالة تنازل المؤجّر التمويلي 

  71 .ب ù حالة تنازل المستأجر التمويلي عن جميع حقوقه أو بعضها

  Ɔ. 74ليات تحقيƼ فعالية خياري الشراƅ وتجديد العقد: الفƬل الƁƙاني 

  75 .الضمانات الممنوحة في خياري الشراء و تجديد العقد: المبحث الأول
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  75 .الضمانات القانونية: المطلب الأول

 .الضمانات القانونية المقررة في خيار الشراء: الفرع الأول
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  76 ).المؤجر التمويلي(أù الضمانات القانونية المقرّرة للبائع 

  82 ).المستأجر التمويلي(بù الضمانات القانونية المقرّرة للمشتري 

  87  .الضمانات القانونية المقررة في خيار تجديد العقد: الفرع الثاني

  ù.  87 الضمانات القانونية المقرّرة للمؤجّر التمويلي1

  ù.  93 الضمانات القانونية المقرّرة للمستأجر التمويلي2

  97  .الضمانات التعاقدية: المطلب الثاني

  98 .الضمانات التعاقدية المقررة في خيار الشراء: الفرع الأول

  99 ).المؤجّر التمويلي(بالنّسبة للبائع : أوّلا 

  104 ).المستأجر التمويلي(بالنسبة للمشتري : يا ثان

  105 .الضمانات التعاقدية المقررة في خيار تجديد العقد: الفرع الثاني

  La clause pénale.  106الشرط الجزائي : أوّلا 

  108  .الإنقاص من الضمانشرط الإعفاء و: ثانيا 

  110  .سخشرط تنازل المستأجر التمويلي عن المطالبة بالف: ثالثا 

  110  .ر التمويلي عن تخفيض ثمن الإيجارشرط تنازل المستأج: رابعا 

  111 .لهلاكإعفاء المؤجر التمويلي من تحمل تبعة ا: خامسا 

  112 .الشرط الفاسخ: سادسا 

  113 .ضمانات الوفاء بالأجرة: سابعا 

  115 .خياري الشراء وتجديد العقدفي  الامتيازات الممنوحة: الثاني  المبحث

  115  .الإمتيازات القانونية: المطلب الأوّل 

  116  .الإمتيازات القانونية المقرّرة في خيار الشراء: الفرع الأوّل 



 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  118  .الإمتيازات القانونية المقرّرة في خيار تجديد العقد: الفرع الثاني 

  120  .الإمتيازات المالية: المطلب الثاني 

  121 .الية المقرّرة في خيار الشراءالإمتيازات الم: الفرع الأوّل 

  124 .الإمتيازات المالية المقرّرة في خيار تجديد العقد: الفرع الثاني 

  129 .الخاتمة

  131  .المراجع

  138  .الفهرس
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